




 سنة مع النشطاء المحليين من أجل 28 منظمة دولية للمناصرة اشتغلت على مدى Global Rightsشكل ت
تحدي إيديولوجيات الاستبداد والظلم وبنيات القوة والقمع، تمرير الضغط الدولي من أجل ضمان حماية حقوق 

التي تتواجد بعشر بلدان  Global Rightsعبر مكاتب . الإنسان، ومساندة أصوات جديدة بشكل عام وشمولي
عبر العالم، نعمل على مساعدة النشطاء المحليين من أجل خلق مجتمعات يسودها العدل والإنصاف من خلال 

دعم استراتيجيات أثبتت فعاليتها في العمل على خلق التغيير من أجل الحصول على مزيد من المعلومات يمكن 
    org.alrightsglob.www: الاطلاع على موقعنا على الانترنيت

  
  

 

 

 
 والمنظمات الغير Global Rightsيعتبر هذا الدليل ثمرة مجهود جماعي يتقاسمه المكتب المحلي لمنظمة 

  .مالحكومية الذين يشتغل معهم من مختلف مناطق المغرب و الذين تم إنجاز هذا العمل بتنسيق معه
  

منطقة المغاربية والسيدة سعيدة كوزي المنسقة القانونية قامت السيدة ستيفاني ويلمان بوردا، مديرة البرنامج بال
للبرنامج بالمنطقة المغاربية والسيدة هدى بنمبارك مساعدة البرنامج بالمنطقة بتجميع المادة الأساسية و صياغة 

  . و مراجعة و تنسيق و طبع و توزيع هذا الدليل
  

 Global Rightsشة التكوينية المنجزة من طرفالعروض التي قدمت خلال الورلإنجاز هذا الدليل تم اعتماد 
  : و التي قام بتأطيرها كل من

Kathryn Fidler, Legal Services Coordinator, Women Organized Against Rape, 
Philadelphia, PA,  إلىبالإضافة   

: Sharita Samuel, Attorney, Legal Service Centre, Durban, South Africa 
  

 عبر مناطق 8جميع التقارير الشهرية الخاصة بشركائنا في هذا البرنامج و الممثلين ل  الاستعانة بأيضا تمت
جميع الإنجازات التي قاموا بها و الإستراتيجيات التي طوروها لخص مل هاته التقارير هي بمثابةالمغرب، و 

جمعية (هاته الجمعيات هي . 2007 و ماي 2006بغية تطبيق هذا البرنامج طيلة الفترة الممتدة ما بين ماي 
الأمان من أجل تنمية المرأة بمراكش، جمعية توازة لمناصرة المرأة بتطوان، جمعية تافوكت سوس من أجل 

) ADEDRA(مرأة بأكادير، جمعية أمل من أجل المرأة والتنمية بالحاجب، جمعية تنمية وادي درعة تنمية ال
الشبكة الأمازيغية من أجل ( جمعية المحامون الشباب بالخميسات، و لجنة نساء أزطا بالرباط بزاكورة، و

  ). شبكة محلية غير مهيكلة من الجمعيات النسائية بالحسيمةو) المواطنة
  

التمويل الذي حضي به هذا الدليل خلال مرحلة تطويره ونشره فقد تقدم به مكتب الوكالة الأمريكية أما عن 
  .بشراكة مع مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط A-00-06-00044-608للتنمية الدولية تحت منحة رقم 

  
 Globalدليل تعود فقط إلى كل الآراء و النتائج المتوصل إليها و الخلاصات والتوصيات المعبر عنها في هذا ال

Rightsتعبر بالضرورة عن آراء ممولينا  وهي لا.  
  
بحكم تشجيع الأمم المتحدة للمجهودات الجماعية المبذولة . Global Rights 2007حقوق الطبع محفوظة ©

، سيتم وضع هذا الدليل في مجال الاستعمال العمومي وسيكون رهن )184/49قرار (على المستوى العالمي 
يسمح النسخ من أجل أغراض تربوية . شارة جميع الأشخاص ذوي الاهتمام من أجل الفحص أو الاستعمالإ

 .غير تجارية بشرط أن ينسب مضمون الدليل للناشر

عنوان مكتب المحلي بالمغرب 
   4، زنقة واد زم، شقة 3

  .، الرباط10000حسان 
   212.37.66.04.10: هاتفال

   212.37.66.04.14: الفاكس
ma.globalrights@ wrapmorocco  

 عنوان المكتب الرئيسي 
   602، سويت 18، زنقة 1200

   20036. س. واشنطن د
  الولايات المتحدة الأمريكية 

   202.822.4600: الهاتف
   202.822.4606: الفاكس
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I- ما تعنيه هذه المبادرة ؟ 
  

 :أهداف البرنامج  . أ
 

 من أجل مبادرة مرافقة النساء إلى المحاكم لضمان تحقيق العدالة دعائم Global Rightلقد أرست منظمة 
 غير حكومية شريكة منظمات برنامج المرافقة إلى المحاكم مع ثمانية لتشرف علىوفاعلة خلق بنيات دائمة 

ر من طرف والتكوين والدعم التقني المستممن خلال التوجيه والتأطير .في المغرب إستراتيجية بجهاتتتواجد 
Global Right شتغل معها تزود النساء بالإرشاد ن المنظمات غير الحكومية الشريكة التي أصبحت

. المحاكمترافق النساء إلى المحاكم وتضمن تطبيق القوانين من خلال مراقبة وتحليل وتوثيق قرارات القانوني، 
 المحاكم، ضمان التطبيق الجيد للقوانين في سيمكن هذا البرنامج النساء من الدفاع عن حقوقهن القانونية أمام

الضوء على قضايا جوهرية في النزاعات الإستراتيجية وكذا التحسين من القضايا المتعلقة بحقوق النساء، تسليط 
الناجحة التي تغير واقع حياة جودة حملات المناصرة التشريعية من خلال التعرف على الإصلاحات القانونية 

 .النساء
  
 :شركاؤنا  . ب

  
، بمشاركة مع مختلف المنظمات غير )2007 ماي إلى 2006 ماي من (قمنا بإنجاز هاته المبادرة طيلة سنة

 :الحكومية المتواجدة بثمانية مناطق إستراتيجية داخل المغرب
  

 المنظمة غير الحكومية التي تنتمي إليها المنسقة الجهوية  الجهة المعنية مع المدينة المحورية 
  جمعية الأمان من أجل تنمية المرأة  )مراكش(وز  الح–تانسيفت 

  جمعية توازة لمناصرة المرأة  )تطوان(الشمال الغربي 

  جمعية تافوكت سوس من أجل تنمية المرأة  )أكادير) (الجنوب الغربي(سوس ماسة درعة 

  .جمعية المحامين الشباب بالخميسات  )الخميسات( زعير -زمور

  .شبكة الأمازيغية للمواطنةال)لجنة المرأة أزيطا(  الرباط

  جمعية أمل من أجل المرأة والتنمية  )الحاجب(الأطلس المتوسط 

   )ADEDRA( جمعية تنمية وادي درعة   )زاكورة(الجنوب الشرقي 

  شبكة محلية غير مهيكلة من الجمعيات النسائية  )الحسيمة(الشمال الشرقي والريف 

 
 :عناصر و مكونات البرنامج  . ت

  
 التي الجهاتالمبادرة، فقد اشتغلت المنظمات غير الحكومية الثمانية الشريكة على مستوى كجزء من هذه 

  :إلى المحاكم ويتضمن هذا البرنامجللمرافقة  أوجه متعددة وتتواجد فيها من أجل بلورة وخلق برنامج شمولي ذ
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o  المعلومات  ، المتطوعات للمحاكم المرافقات، هنا تمنح:في مناطقهنللنساء الإرشاد القانوني
على حل مشاكلهن القانونية، سواء الدعم العملي والإرشاد النفسي للنساء لمساعدتهن القانونية، 

 .مخافر الشرطة، المحاكم والمستشفيات، منظماتهمعبر الهاتف أو في مقرات ومكاتب 
o تقوم المنظمات غير الحكومية بإجراء مجموعة من : القانونيينللمختصين النساء توجيه 

 رسميا النيابة في هذا البرنامج عن طريق لإشراكهمتصالات مع المحامين المحليين وذلك الا
بالإضافة إلى المتطوعات للمحاكم أو عن طريق تكوين المرافقات لنساء أمام المحاكم على ا

 .قرارات المحاكملمراقبة وتحليل التأطير والتوجيه 
o ترافقن النساء إلى المحاكم وإلى ،تطوعاتالمللمحاكم  إن المرافقات :المرافقة إلى المحاكم 

مؤسسات أخرى ذات الصلة من أجل توجيهين نحو جهاز العدالة ودعمهن خلال فترة 
 .التقاضي

o المتطوعات في شراكة مع المحامين من للمحاكم تعمل المرافقات : المراقبة، التوثيق والتحليل
 . بحقوق النساءالصلةأجل تجميع المعطيات، تسجيل وتحليل قرارات المحاكم ذات 

o الإنسانية هنمن حيث الوعي بحقوقتقوم المنظمات غير الحكومية بتكوين النساء : تعبئة الساكنة 
وما لهن أمام جهاز هذا البرنامج وكذلك لجعلهن يدركن حقوقهن على  و لإطلاعهن ،والقانونية

بارية وكذا توزيع من خلال الاجتماعات العمومية، الدورات التكوينية والإخالعدالة وذلك 
 البريد الالكتروني حول الموضوع إضافة إلى ملصقات ووثائق وكتيبات وصحف و مطويات

 .والمواقع ذات الصلة
o  موائد ل تنظيم المنظمات غير الحكومية الشريكة : المحليينالمسئولينالقرب وتوعية سياسة

 العدل والصحة عيقطامن راكات مع الموظفين شالنساء وتعقد حول موضوع حقوق مستديرة 
مختلف   و المستشفىموظفوبما فيهم رجال الشرطة المحلية، نظرا لصلتهم بموضوع البرنامج، 

 .العاملين بالمحاكم
 

 :أنشطة البرنامج  . ث
  

  :قام ب Global Rihgt فريق كجزء من هذه المبادرة، فإن
  

o  و ، )2006وز ـليراكش، يوـم(مع المنسقين الجهويين  الإستراتيجيةللبرمجة تنظيم لقاء أولي
 .من أجل ذلك
المحاكم من أجل ضمان لمرافقة النساء إلى  Global Right  مبادرةتنفيذو بدء تقديم  

 .العدالةتحقيق 
المنظمات على مستوى النساء واحتياجات إلى المحاكم يم الأنشطة الحالية للمرافقة يتق 

 .غير الحكومية المتواجدة محليا
لدعم التقني والأولويات بالنسبة للدعم والتكوين التعرف على الحاجيات من حيث ا 

 .اللازمين
 بلورة برامج مفصلة بطريقة جماعية من أجل تنفيذ البرنامج  

  
 بإنجاز  الشريكة  المنظمات غير الحكومية الثمانيةجميع ورشة مراكش، قامت تنظيمقبل 

الاستقبال دمات  استمارات مفصلة حول خبالاعتماد على ، مكثفة مع النساءتقييميهدراسة 
 Global Rightsالتي تمت بلورتها من طرف فريق و المرافقة للمحاكم، الإرشاد القانوني و

الخدمات القانونية تسعى للتعرف على استمارة التقييم هذه و بالمغرب إعدادا لهذا اللقاء، 
معها أو من شتغل نالمتوفرة حاليا للنساء سواء من طرف المنظمات الغير حكومية الثمانية التي 

، أنواع الحالات القانونية الاستماع و الاستقبال و مراكز طرف منظمات غير حكومية أخرى
، الطاقم المكلف بتقديم الخدمات القانونية والإجراءات المنظماتهذه  تعرض علىالتي 
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المرتبطة بها على مستوى كل منظمة غير حكومية، المتابعة، ممارسة المراقبة وتوثيق 
  .)1(الرئيسيين القوانين والحلفاء تنفيذ عن المسئولينالعلاقات مع الحالات و

 
o  تقديم الإرشاد، التأطير، التكوين والدعم التقني للمنظمات الغير حكومية الشريكة طيلة فترة

 .إنجاز هذا البرنامج
o ومرافقه ة/محامي( من المنظمات غير الحكومية الثمانية الشريكة ة/ عضو16 استدعاء 

على مدى ثلاثة أيام حول  للمشاركة في ورشة تكوينية ) شريكة كل منظمةعنللمحكمة 
تسيير البرنامج، تعيين المتطوعين، تقنيات الإرشاد القانوني المرافقة إلى المحاكم، 

   ،)2 ()2007أكادير ( واستراتيجياته، أساليب المراقبة والتوثيق والنزاعات الإستراتيجية 
  

عملي باللغة العربية لبرنامج المرافقة إلى المحاكم، وسنقوم بتوزيعه توزيعا الدليل الهذا تأليف ببلورة ولقد قمنا 
و  مختلف الاستشارات وثمرة و هو يمثل خلاصةواسعا على مختلف المنظمات غير الحكومية عبر المغرب، 

 الجيدةلممارسات  التجارب الجماعية واوالأبحاث و كذا نتيجة التي عقدناها مع الشركاء المحليين التشاورات 
  .التكوينيةتها في الورشة يتقوب المستخلصة من تطبيق البرنامج و التي قمنا

  

II-  انطلاقا من مقاربة أو منظور يعتمد على مبادئ بيق برنامج المرافقة إلى المحاكم عني بتطنماذا
 حقوق الإنسان؟

  
برنامج من أجل تطبيق برنامج  ال والمنظمات الغير حكومية الشريكة معها هذاGlobal Rightsد بلورت لق

حقوق الإنسان، يعني هذا الكثير من حيث طريقة إبرام إلى المحاكم من منطلق يعتمد على مبادئ النساء مرافقة 
  :يلي وتنفيذ البرنامج ويدخل في هذا الإطار ما

  
o  جميع بحقوق النساء وكما نتناولها في هذا البرنامج، فإننا نتناول حينما نتحدث عن قضايا تتعلق

 و .النساء في العديد من السياقات القانونيةالقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والتي قد تواجه 
بقانون الأسرة والعنف الممارس مثل هذه المقاربة تتضمن ولكن لا تنحصر في القضايا المتعلقة 

  .النوععلى أساس 
o  ليس العناية ،م البرنامجهذه المبادرة وطاقالمشتغلة على إن دور المنظمات الغير الحكومية 

المستفيدات من مقاربة منطلقها العناية والشفقة، بل هو عمل على تزويد النساء بالنساء 
الضروريين من أجل تقويتهن وجعلهن قادرات على اتخاذ المبادرات بالمعلومات والدعم 

ا بقدر ما بأنفسهن، ونحن في هذه المقاربة لسنا بصدد تقديم خدمات تهدف إلى معالجة القضاي
 .نبحث عن تحقيق مطلب العدالة لفائدة النساءنحن 

o  في هاته القضايا إن استدعى  وكذلك التدخل ،زبونةالمناصرة الفردية لكل إن البرنامج يغطي
بالقضايا علاقة ذلك بالإضافة إلى التحليل الجماعي والمناصرة المباشرة التي لها الأمر 

 .بالحقوق الإنسانية للنساءالمرتبطة 
o  معايير لإن عنصر المراقبة والتوثيق والتحليل يتناول تطبيق القوانين الوطنية ومدى احترامها

 .حقوق الإنسان
  

 من أجل الاشتغال مع المنظمات Global Rightsتعتمده إن هذه المبادرة خطوة من مسار استراتيجي شامل 
بالتربية على طبيقنا لعدة برامج متعلقة  النهوض بحقوق النساء بالمغرب، لدى تبهدفغير الحكومية المحلية 

الحقوق الإنسانية والقانونية لعشرات الآلاف من النساء الأميات بشراكة مع المئات من المنظمات غير الحكومية 
الشريكة معنا بطرح إشكالية النساء اللواتي يتقدمن قامت الكثير من المنظمات الغير الحكومية المحلية بالمغرب، 

                                                 
للحصول على معلومات أآثر حول البرمجة الإستراتيجية، الرجاء النظر إلى التقرير النهائي للقاء الوطني لتطوير ) 1(

 .2006)العربية، يوليوز (رة أمام المحاآم المناص: خطة برنامج
 . ملحقات هذا الدليلضمنأنظر إلى برنامج الورشة التكوينية الموجود ) 2(
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بواقع أجهزة ، ثم اصطدامهن اكتسبنهاللمعارف والمهارات التي سعيا لتحقيق مطلب العدالة نتيجة  أمام المحاكم
 مما يجعلهن ،القانون عليهاونظم العدالة التي لا تتجاوب ولا تعمل على النهوض بحقوقهن الإنسانية كما ينص 

مع المنظمات غير الحكومية وذلك راكة واستجابة لهذا فقد أبرمنا هذا البرنامج بش. يفقدن الثقة في النظام ككل
و غيرها الإصلاحات والتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الأسرة للتعامل مع هذا الوضع ولتناول سياق 

ومناصرة آنية من أجل تفعيل تشريعات خاصة بالعنف الممارس ضد والتي تستوجب مراقبة تنفيذها من القوانين 
  .تجاوب مع واقعهنتكون قادرة على اللالنساء 

  

III- الموظفون الذين سيشتغلون على برامج المرافقة إلى المحكمة:  
  

إن من اللبنات الأساسية لإنجاز برنامج المرافقة إلى المحكمة داخل منظمتكم غير الحكومية، تهيئ البنية وخلق 
موعة من الخطوات وتشير الفقرة الموالية إلى مج. نظام للموظفين المشتغلين على البرنامج داخل مؤسستكم

  .الواجب إتباعها من أجل إدارة برنامجكم والموظفين الذين يشتغلون بصدده
  
 :بلورة بنية البرنامج .1
  

يجب خلق هيكلة داخلية في شكل جذاذة لبرنامج المرافقة إلى المحاكم والذي يمثل جميع المناصب الإدارية 
  .ل جميع متطلبات وسلطات أخذ القرارالمكلفة بالبرنامج، موقعها في الهيكلة التنظيمية مع نق

  
يتحتم على المنظمات غير الحكومية أن تشكل كل منها هيكلتها الخاصة بها، أن تظهر عن (مثال على هذا 

  ). إبداعها وأن تتجاوب مع حاجياتها المميزة لها
  
0

  
  
  

  :خلق المناصب .2
 

لاله عرض الأدوار والمسؤوليات المنوطة بمختلف الموظفين يجب تطوير وصف لكل المناصب يتم من خ
  .المتطوعين منهم وغير المتطوعين الذين يشتغلون على البرنامج

  
  :ويتضمن هؤلاء

رةمجلس الإدا

المدير التنفيذي

الهيأة / العمل التطوعي)ة(منسق
 المكلفة بالعمل التطوعي

 الهيأة/ منسقة الخدمات القانونية
 المكلفة بالخدمات القانونية

المرافقون المتطوعون إلى المحكمة

المحامون
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  :منسقي البرنامج أو اللجن  . أ
يقوم شاغلوا هذا المنصب بربط العلاقات مع المحامين، تأطير عملية تنصيب المتطوعين وتكوينهم، 

 وتقييم المتطوعين، جدولة أنشطة وتواريخ المرافقة إلى المحاكم، تغطية عمليات برمجة استعمال زمن
المراقبة والتوثيق لقرارات المحاكم، تصنيف ملفات القضايا، تنسيق عملية تحرير التقارير، تنظيم 
العلاقات الخارجية ويتقاسم هذه المهام كل من المنسق المكلف بالعمل التطوعي والمنسق المكلف 

  .مات القانونيةبالخد
  

  :المتطوعاتللمحكمة المرافقات   . ب
وتقوم شاغلات هذا المنصب بتقديم الدعم والإرشاد القانوني والمعلومات للنساء فيما يخص القوانين، 
الإجراءات القانونية داخل المحاكم، الأنظمة المعمول بها داخل مكاتب المنظمات غير الحكومية، عبر 

، في المستشفيات، داخل مخافر الشرطة، مرافقة النساء لحضور )لكترونيالخط الإ(المكالمات الهاتفية 
  .جلساتهن وملء استمارة المرافقة إلى المحاكم بالنسبة لكل قضية

  
لسن بالمحاميات المحترفات وليس لهن دور رسمي أمام : ملحوظة حول دور المرافقات إلى المحكمة

لاء بشهاداتهم، تمثيل الزبناء أمام المحاكم أو التحدث أجهزة العدالة مثل المحامين، لا يمكن لهم الإد
باسمهم أمام القضاة، ينحصر دورهم في تهييئ الزبناء للمحكمة ومنحهم الدعم خلال فترة التقاضي، و 
ليس هناك إطار قانوني لدعم حضور المرافقات داخل المحاكم أو أي حق رسمي لضمان ولوجهن 

  .أ عن طريق الممارسة في معظم البلدانلقاعات الجلسات، بل إنه امتياز نش
  

  :المحامون  . ت
  ويقوم هؤلاء بتقديم الإرشاد القانوني و تمثيل النساء بشكل فردي،

إعطاء نصائح قانونية في قضايا معينة لمجموعات من النساء المستفيدات، تكوين المرافقات المتطوعات 
فات القضايا، تقديم الدعم التقني والإرشاد من إلى المحاكم حول القوانين الإجراءات القانونية، مراقبة مل

  .أجل المراقبة، توثيق وتحليل قرارات المحاكم وكذلك تأطير تحرير التقارير
  

 :تنظيم المهام .3
  

 بالنسبة لهؤلاء الموظفين وذلك من أجل برمجة جداول زمنية داخلية مفصلة ومدققة  . أ
  ة تواجدهمأماكن التعرف على مدى انتظام اشتغالاتهم وإقرار أيام و

  
وهذا مثال فقط يجب على المنظمات غير الحكومية خلق جداولها الخاصة بها من أجل التجاوب (مثلا 

  )مع حاجياتها وتقديم المساعدة
  

  الجمعة  الخميس  الأربعاء  الثلاثاء  الإثنين  

    CAFزهير  CACخديجة    CACفاطمة   10 - 8  

  CACسعيدة   LOحليمة    CACسعيدة  LOهدى   12 – 10

  LOمريم     LOهدى  LOحليمة     14 – 12

  CAFسلمى   CACفاطمة  CAFسليمة    CACزهير   16 – 14

       CAFمريم     18 -  16

  
  :ونعني بالرموز السالفة الذكر ما يلي

CAF =  المرافقة إلى محكمة قضاء الأسرة  
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CAC =  المرافقة إلى المحكمة الجنائية  
 LO   =منظمات غير حكومية الإرشاد القانوني داخل مكاتب ال  
  

 التي يتم تقديمها للنساء، مع الأخذ بعين الاعتبار أوقات بمختلف الخدماتإقرار برنامج   . ب
 . عمل المحاكم وأوقات فراغ المحامين والنساء الزبونات

  
يمكن تهيئ ورقة تعريفية أو ملصق  صغير يتم تسليمه للنساء الزبونات أو إلصاقه في الأماكن العمومية مع 

  للخدمات التي تقدمها منظمتكم أو جمعيتكم، مثلاوصف 
  

  اسم المنظمة ورمزها
  خدمات المرافقة إلى المحاكم

  )وصف للخدمات( ؟كيف يمكننا مساعدتكم
  

  :الإرشاد القانوني والاستماع
 دون ميعاد مسبق في مقر 5 إلى 3 ومن 11 إلى 9أوقات الزيارة من الاثنين إلى الجمعة من 

  .جمعيتنا
  

   بميعاد مسبق:خصية مع المحاميلقاءات ش
  

  :تعرفي على حقوقك القانونية جلسات جماعية أسبوعية لتبادل المعلومات مع محامي
   في مكاتبنا4 إلى2كل يوم خميس من

  
   تحت الطلب:المرافقة إلى المحاكم

  
رقم ( سبعة أيام في الأسبوع – ساعة 24 ساعة على 24 :النصائح عبر الهاتف والإرشاد القانوني

  )الهاتف
  

  :عناوين محلية مهمه
  )العنوان ورقم الهاتف (:مخفر الشرطة

  )العنوان ورقم الهاتف: (المستشفى
  )العنوان ورقم الهاتف: (المحكمة

  
  جميع المعلومات والطلبات هي محط سرية تامة

  :لمزيد من المعلومات، الاتصال ب
  عنوانكم، رقم هاتفكم و البريد الإلكتروني لمنظمتكم

 
 :المتطوعين إدماج .4
  

  :تحفيز المتطوعين  . أ
  

 هي محاولة فهم لماذا يعمل هؤلاء – والحفاظ عليهم -إن أول خطوة من أجل إدماج ناجح للمتطوعين 
الأشخاص بشكل تطوعي، ومن ثم يمكن لكم بلورة خطاب التعيين و ممارسات إدارة المتطوعين للتجاوب مع 

أو (ب المحتملة للعمل التطوعي ربما ربط صدقات جديدة و من بين الأسبا. حماسهم وما يحفزهم لهذا العمل
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، تعلم مهارات جديدة، مساعدة الآخرين، المساهمة في تطوير )المشاركة في عمل معين مع أصدقاء قدامى
  .المنطقة التي تقطنون بها، التعبير عن الالتزام بقضية معينة، والزيادة من احترام النفس

  
إمكانية القيام بالعمل التي تحول دون لرأي للتعرف على العراقيل باستطلاعات ايمكن كذلك القيام 
) المتطوعات(فمثلا إذا كانت النساء الشابات . العراقيلبلورة برامج لتناول مثل هذه التطوعي و يمكن 

، فرق من المتطوعينالمرافقة إلى المحاكم على شكل برنامج  لسفرهن وحدهن، يمكن تنظيم ترتحنلا 
إقرار سياسة لتغطية اص غير قادرين على تحمل تكاليف السفر مع الزبناء، فيمكن إذا كان الأشخ

لتغطيتها، إذا كان المتطوعين في حاجة إلى قضاء وقت المالية موارد الع يجمت ومصاريف هاته ال
فراغهم المحدود في مؤسسات تعليمية أو في تداريب رسمية من أجل إغناء سيرتهم الذاتية، فيمكن 

 100هد استحقاق أو دبلومات عند انتهاء برامج التكوين أو شواهد للاعتراف بكل فترة مدهم بشوا
ساعة قضوها في خدمة برامج منظمتكم أو جمعيتكم وإبرام شراكات رسمية مع المدارس أو المعاهد 

  .المهنية للتكوين

 
  :بلورة وصف لعمل المتطوعين والإعلان عن الفرص  . ب

  
سن حينما يكونون على علم بما ينتظر منهم بالضبط أو عليهم القيام به، إن يؤدي المتطوعون عملهم أداء أح

  .الوصف المفصل للعمل المنوط بالمتطوعين يساعد كذلك منسقي البرامج على تأطيرهم
  

 : يتضمن وصف العمل العناصر الآتية
  :المنصب

  :وصف المهمة
      :بعلاقة مع

  :لائحة المسؤوليات والمهام
  :الساعات اللازمة

  .توزيع الجغرافي وأماكن العملال
  .متطلبات برنامج التكوين

  .أو المهنية/ المؤهلات الشخصية و

  
  .المرجو الرجوع إلى الملحقات للإطلاع على نموذج لوصف المناصب

  
 :التعرف على استراتجيات تعيين المتطوعين والأماكن الواجب استهدافها  . ت
  

حقات، التحدث وعقد اجتماعات مع رؤساء الجامعات،  يمكن تعيين المتطوعين ببعث إعلانات، نشر المل
عمداء كليات الحقوق، مديري معاهد التكوين المساعدين الاجتماعيين، الجماعات المحلية، أصحاب 

يمكن كذلك إشهار منظمتكم أو تنظيم تظاهرات لتشجيع العمل التطوعي . المشاريع المحلية والشركات
 مكاتب منظمتكم أو جمعيتكم يمكن كذلك البعث بإعلانات وتنظيم أبواب مفتوحة للمتطوعين داخل

للجرائد، للإذاعة، في الانترنيت عبر صفحات الإنترنيت والبريد الإلكتروني أو تناقل الأخبار عن 
يمكن أيضا  .طريق المتطوعين الذين يشتغلون معكم، الأصدقاء وأفراد العائلة وكلها استراتجيات فعالة

مع المدارس ومعاهد التدريب حتى يتسنى للمتطوعين الحصول عل فترات التفكير في عقد شراكات 
يتوفر الأشخاص المتقاعدون عل الكثير . تدريبية خلال الفترة التي يقضونها في العمل على برامجكم

من وقت الفراغ ويحتاج الطلبة إلى الكثير من التكوين لإتقان الأعمال المنوطة بهم وبالمقابل فقد يود 
لذين سبق لهم الاستفادة من خدمات المنظمة أن يردوا لها شيئا اعترافا بمساعدتها لهم في الزبناء ا
  .الماضي
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عند تعيين المتطوعين بالنسبة لبرنامج المرافقة إلى المحاكم، من المهم أن تشمل مجموعة المتطوعين 
ع سوسيو اقتصادي هذه عناصر مختلفة إذ أن متطوعين ذوي الخلفيات المتباينة والذين ينتمون لواق

مختلف سيساعدون منظمتكم أو جمعيتكم على الحصول على وجهات نظر وتصورات مختلفة حول 
قضايا حقوق النساء أو ستعمل مساهماتهم على جعل البرنامج متجاوبا مع حاجيات مختلف الزبناء 

في الجمعية التي بالإضافة إلى هذا فإن الزبناء سيشعرون بالراحة عندما يكون المتطوعون المشتغلون 
 .تقدم لهم الدعم والمساعدة أشخاص يشاطرون معهم عدة قواسم مشتركة

  
  :ملء المتطوعون المحتملون لوثيقة الانخراط  . ث

  
يجب أن تتوفر في المتطوعين مجموعة من الشروط تكون منظمتكم قد أقرتها عند إبرام وثيقة وصف وظيفة 

وط الحد الأدنى للسن، عدم وجود أي سوابق إجرامية، و يمكن أن يدرج في إطار هذه الشر) ة(المتطوع 
، )ة(يجب أن تتوفر في هذه الاستمارة المعلومات الشخصية المفيدة الخاصة بالمتطوع. الخ...الميزات الشخصية

لائحة بالمهارات و القدرات، الأسباب التي دفعت به إلى العمل التطوعي، الأوقات التي يمكن له أن يكون فيها 
 كيف سمع ،ة الجمعية أو منظمة، معلومات حول العمل التطوعي السابق له، التجارب المهنيةرهن إشار
  ).وتساعد هذه النقطة على مراقبة مدى نجاعة الإستراتجيات التي تعتمدونها لتعيين المتطوعين(بمنظمتكم 

  
  .المرجو الرجوع إلى الملحقات للإطلاع على نموذج لوثيقة انخراط المتطوعين

  
  :حوارات مسبقة لاختيار وتكوين المتطوعينإجراء   . ج

  
يمكن مناقشة طلب المتطوع والأسباب التي جعلته أو جعلتها تختار العمل التطوعي، تقييم قدرتهم على مرافقة 
النساء إلى المحاكم ومدى استعدادهم للتعامل بمهنية وحذر مع قضايا النساء يجب كذلك محاولة التعرف على 

لمحاكم وعلى أي نوع من تضارب المصالح وعلى الحواجز التي تحول دون تمكنهم من تجاربهم السابقة مع ا
الالتزام بمتطلبات العمل التطوعي وكذا تقييم ميزاتهم الشخصية بما فيها القدرة على الإنصات، التسامح، 

و تكون . النساءالصبر، الحميمية، التعاطف، عدم إدانة الأشخاص والحكم عليهم ثم التزامهم بالعمل على تمكين 
  .هذه أيضا الفرصة الجيدة ليتمكن المتطوعون من طرح الأسئلة التي يودون طرحها

  

إن إدماج هل يمكن للمستفيدات من برنامج المرافقة إلى المحاكم في الماضي أن تصبحن متطوعات ؟ 
عية الطريقة مثلى النساء المستفيدات من البرنامج في المشاركة واتخاذ القرارات المتعلقة ببرنامج الجم

إضافة إلى هذا فإن النساء اللواتي مررن بالنظام يمكن لهن أن . لدعم مسلسل تقوية قدراتهن الفردية
يجب أن يكون هناك تقييم حذر للحالة النفسية للمستفيدة . يتجاوبن بطريقة أفضل مع النساء المستفيدات

ساعدة الآخرين وأنها لا تحمل أثر أي غضب سابقا من البرنامج للتأكد من استعدادها للتطوع من أجل م
أو حقد متبقي أو مشاكل نفسية من جراء تجاربها السابقة التي قد تتعارض مع قدرتها على مساعدة 

 .الأخريات وتمثيل منظمتها داخل المحكمة

  
  :تكوين المتطوعين .5

  
  .)3( إلى المحاكمتجدون أسفله عدة عناصر تتضمن برنامج تكوين شامل للمتطوعين في مجال المرافقة

                                                 
قوق الإنسانية والقانونية لفائدة على الح ةبرنامج التربوي:  حقيقةحقوق الإنسانلنجعل  نالرجاء مراجعة منشورا )3(

من أجل وصف موقف لكيفية تنظيم الورشات ) 2004 يوليوز global rights(النساء الأميات بالمغرب، الطبعة الثانية 
  .التكوينية ومختلف الأنشطة ووسائل التنظيم التي يمكن إدراجها
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 :مقدمات  . أ
  

o  ة(تقديم المكون.( 
o تقديم المشاركين والمشاركات. 
o وصف وتقديم منظمتكم غير الحكومية. 
o وصف لبرنامج المرافقة إلى المحاكم. 
o  إلى المحاكم) ة(شرح دور المرافق. 
o تمرين إنشاء المجموعة من أجل تكسر الجليد. 
o شريط فيديو حول قضايا حقوق النساء. 
o جيستيكية لبرنامج التكوينمراجعة لو. 
  

 :حقائق و إحصائيات حول انتهاكات حقوق النساء  . ب
  

تزويد المتدربين بمعلومات وأرقام حول حقوق النساء من التقارير الحكومية وتقارير المنظمات غير الحكومية 
 فيما يخص "وقائع و أساطير"غير المحلية التي تراقب مسار حقوق الإنسان، يمكن تنظيم دورة تكوينية حول 

بعض قضايا حقوق النساء وذلك من أجل الرفع من مستوى الوعي بحقوق النساء وبعامل الجندرة داخل صفوف 
يمكن للمتدربين أيضا ملء استمارة بالإجابة عن الأسئلة بصحيح أم خطأ لتقييم معارفهم واعتقاداتهم . المتدربين

  .فيما يخص حقوق النساء
  

 :المعلومات القانونية  . ت
  

  . المتدربين بالمعلومات حول القوانين المحلية و الدولية والمعايير المرتبطة بحقوق النساءتزويد
  

يمكن استضافة محامين شركاء من داخل محيطكم للقيام بعملية أو ليكونوا الضيوف المتحدين  
 .في إطار هذه الدورات التكوينية

 
  هيكلة النظام القضائي و المساطر القانونية أمام المحاكم  . ث

  
يمكن إعطاء تكوين بمعلومات حول هيكلة المحاكم، المساطر و الإجراءات القانونية بنظام قانوني معين، و 

  .أيضا فكرة واضحة حول الأجواء العامة التي تسود داخل قاعات المحاكم
  

 من داخل محيطكم للقيام بعملية أو أحد العاملين بالمحكمة/و يمكن استضافة محامين شركاء 
 .لضيوف المتحدين في إطار هذه الدورات التكوينيةأو ليكونوا ا

  
 :تقنيات مراقبة وتوثيق قرارات المحاكم  . ج

  
تقديم ومراجعة معمقة لاستمارة عملية . تعريف المشاركين على التقنيات والمفاهيم الأساسية للمراقبة والتوثيق

 للتمرس على ملء الاستمارة تحضير دراسة حالة من أجل استعمالها. مراقبة قرارات المحاكم مع المتدربين
 .والقيام بتقييم جماعي لعملهم كمجموعة
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  4:تقنيات التواصل  . ح
  

يمكن استضافة طبيب نفساني، مساعد اجتماعي أو مرشد متخصص ليقوم بعملية التكوين أو  
  .فقط كضيف ليجيب على الأسئلة

  
ت التحدث على الهاتف، مع الزبناء و يجب أن يتلقى المتطوعين تكوينا حول الإرشاد، مهارات الاستماع و تقنيا

  .أيضا مع موظفي المحكمة
  

يمكن للعب الأدوار أن يكون طريقة جد فعالة في لفت انتباه المتدربين لمختلف القضايا والتحديات التي قد 
  .ريبيةتطرح عند تقديم الإرشاد القانوني للنساء الزبونات وتطبيق المهارات التي تم تلقينها لهم خلال الدورة التد

  

يمكن للمشاركين أن يتقمصوا دورا معينا في سيناريو معين، مثلا بين امرأة ضحية العنف : لعب الأدوار
ولا يكون هناك أي تدريب مسبق في لعب الأدوار بل هو دور عفوي . والمرافقة التي سترافقها إلى المحكمة

حددة للمشاركات لتحضيرها، بعدها تقوم المنشطة بوصف الوضعية وتعطي الوقت والتعليمات الم. ومرتجل
تقوم المشاركات بتقديم الدور والتأكد من فتح مجال بعد العرض للطلب من المشاركات ومن المتفرجين 

 .الإدلاء بمشاعرهم، مواقفهم، ملاحظاتهم وتحاليل لعب الدور هذا

 
 جولات داخل المحاكم  . خ

  
ختلف المحاكم ومؤسسات أخرى للتعرف على كجزء من برنامج التكوين، يجب أخذ المتدربين في جولات لم

موظفي المحاكم، مراقبة و الاستماع إلى الجلسات، تعلم الإجراءات القانونية للمحاكم و التأقلم أكثر على فضاء 
  .ولتحضير هذه الزيارات الميدانية، يمكن للمتدربين تهيئ أسئلة يمكن لهم طرحها على موظفي المحاكم. المحاكم

  
وار أن يكون فعالا كنشاط متابعة الزيارات الميدانية للمحاكم، يمكن للمتدربين تقمص أدوار في يمكن للعب الأد

  .وضعيات مختلفة تقع داخل المحاكم مع الأعوان القضائيين أو غيرهم وتبادل الأفكار لتناولها
  

 :أخلاقيات المهنة، السرية والتصرفات اللازمة: قانون منظم للتطوع  . د
  

لتوضيح ما ) و سائر الموظفين في هذا المجال(ئحة من الالتزامات بالنسبة للمتطوعين على منظمتكم وضع لا
تنتظره المنظمة منهم من حيث التصرفات، المظهر سواء داخل المحاكم أو على مستوى مؤسسات أخرى، 

  .والتعامل مع النساء المستفيدات. التفاعل مع موظفي جهاز العدالة
  

صارمة بخصوص مبادئ السرية في إطار وثيقة يوقع عليها المتطوعون يمكن للمنظمة أن تطور سياسة 
وتلزم مثل هذه السياسة كلا من المتطوعين والمنظمة بعدم التحدث عن أية حالات خارج إطار . ويلتزمون بها

. ارهاالعمل أو الإدلاء أو الإشهار بأسماء الزبناء أو أية تفاصيل متعلقة بقضاياهم من دون موافقة الزبونة وإخب
وهذا مهم جدا من أجل حماية النساء الزبونات من العار الاجتماعي أو من الخطر وعدم العبث أو الإخلال 
بمسار القضية داخل المحكمة وتساعد مثل هذه السياسة على إنشاء علاقة ثقة بين موظفي المنظمة والنساء 

ن على البرنامج منذ أول وهلة يتم فيها كما يجب إخبار الزبناء من طرف الموظفين الذين يشتغلو. الزبونات
  .الاتصال بهم بالتزام المنظمة أو الجمعية باحترام مبدأ السرية

  

                                                 
 التشغيل القسري و  الجنسي،الاستغلال/بالاعتداءالمهددات الشابات الفتيات والنساء الرجاء مراجعة منشورنا   4

من ) 2003 أبريل global right ( ة و الخدمة في البيوت و المتاجرة في الأشخاص في الدعارالممارسات الاسترقاقية
  . مفصل لتقنيات الاستماع والإرشادالاضطلاع بشكل أجل 
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إن مثل هذه السياسة يمكن أن تتضمن القوانين الخاصة بالسرية والامتيازات القانونية ذات الصلة وكذا تعريفا 
الذين ) من متطوعين ونساء زبونات الخ(بالاتصالات السرية، وصفا للأشخاص الذين تعنيهم هذه السياسة 

بالإضافة إلى كل الاستثناءات الممكنة لهذه . بإمكانهم الإطلاع على المعلومات الخاصة بالزبناء والملفات
  .السياسة كموافقة الزبونة أو حالة مستعجلة التي فيها خطر على الحياة

  

مراكز الخاصة بالنساء ضحايا العنف، ، بعد سنة ونصف من اللوبيهات التي قامت بها ال1982في سنة 
قامت ولاية بينسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية بسن قانون يضمن سرية الاتصالات بين المرشدات  

  .والنساء ضحايا العنف
 

  
عمليا، يمكن أيضا إعطاء أرقام سرية للملفات بدل تنظيمها حسب أسماء الزبناء وكذلك استعمال أسماء غير 

  . كل الوثائق ذات الاستعمال العام والتقاريرحقيقية في
  

 .التأطير المزدوج  . ذ
  

  ".تأطير مزدوج"و " دورات موازية"كجزء ضروري من تكوين المتطوعين يجب لزاما تنظيم 
  

المتطوع الجديد بمرافقة متطوع أو موظف آخر أكثر تجربة للمحاكم / يقوم المتدرب" الدورات الموازية"خلال 
شاد القانوني يقوم المتدرب بمراقبة المتطوع الأكثر تجربة وهو يقوم بعمله ثم بعد الانتهاء أو عند إعطاء الإر

  .يتم فتح المجال لطرح الأسئلة، المناقشة والتحاور
  

فهو يشابه شيئا ما الدورات الموازية، غير أن المتطوع الجديد هنا يقوم فعلا بعمل " التأطير المزدوج"أما عن 
وفي آخر . ة وبالإرشاد القانوني، وتتم مرافقته من طرف متطوع أو موظف أكثر تجربةالمرافقة إلى المحكم

يجب أن . الدورة يقوم المتطوع الأكثر تجربة بالإدلاء بآرائه وتقييمه لأداء المتطوع الجديد مع إعطاء النصائح
كثر تجربة أن يخضع المتطوعون الجدد لهذا التأطير المزدوج إلى أن يحس الموظفون أو المتطوعون الأ

  .مهاراتهم قد بلغت مستوى جدي من التحسن
  

 :القضايا الإدارية  . ر
  

الرجاء إعطاء أمثلة وملء . تقديم وشرح مختلف الاستمارات الإدارية التي يحتاج المتدربون ملأها خلال عملهم
  .استمارات نموذجية أمامهم إذا استدعى الأمر ذلك

  
تطوعين، و يمكنها أن تتضمن الإجراءات الاستعجالية، الأنظمة شرح التنظيم اللوجستيكي والإجراءات للم

 لحضور جلسات المحكمة، شروط الحضور، الأشخاص والأرقام التي يمكن الاتصال بها إذا إتباعهاالواجب 
  .أراد المتطوع الاعتذار عن مجيئه أو شيئا من هذا القبيل

  
 :الوثائق المكتوبة  . ز

 
تكوينية تنظمها جمعيتكم على الوثائق المكتوبة التي تؤكد و تفسر يجب أن يحصل المتطوعون في كل دورة 

ملف خاص بتكوين "يمكن كذلك التفكير في خلق . أكثر المعلومات المحصل عليها خلال تلك الدورة التكوينية
لكل مشارك يحتوي على جميع الوثائق ذات الصلة والتي يمكن استعمالها كمرجع خلال فترة خدمة " المتطوعين

  ).ة(تطوع الم
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الكثير من هذه العناصر تتواجد في هذا : ( علىالملف الخاص بتكوين المتطوعينيمكن أن يحتوي 
  )الدليل العلمي

o جدول مفصل لبرنامج التكوين.  
o خلفية وتقديم لمنظمتكم الغير الحكومية.  
o وصف لبرنامج المرافقة إلى المحاكم.  
o  التنظيميدليل الموظفين بالمنظمة غير الحكومية و القانون.  
o وصف لعمل المتطوعين.  
o وقائع و إحصائيات حول حقوق النساء.  
o مقالات حول قضايا حقوق النساء.  
o أوراق قانونية مرجعية مع معلومات حول القوانين والإجراءات. 
o  مع نماذج إيجابات–لائحة بالأسئلة التي غالبا ما تطرحها النساء المستفيدات  .  
o جدول حول هيكلة التنظيم القضائي .  
o وصف للمكاتب التابعة لجهاز العدالة وموظفي هذا القطاع.  
o دليل للإشغال بالمحاكم.  
o معجم للمصطلحات القانونية والمصطلحات المتعلقة بحقوق النساء.  
o استمارة المرافقة إلى المحاكم.  
o معطيات من أجل تواصل الفعال.  
o وظفي المنظمات غير أرقام الهواتف و العناوين المهمة للمحاكم، موظفي قطاع العدل، م

  .الحكومية
o وثيقة سياسة ضمان السرية.  
o موافقة المتطوعين.  

  
 ؟ المتطوعينتسييركيف يتم  .6
  

  ؟كيف يتم إجراء حوار الأخير ما بعد التكوين  . أ
  

. بعدما يتم المتطوعون برنامجهم التكويني بنجاح، يجب إجراء حوار أخير ما بعد مرحلة التكوين مع كل منهم
ر الفرصة الأخيرة من أجل مراجعة برنامج التكوين، إعطاء الفرصة للمتدرب ليطرح ويعطيكم هذا الحوا

الأسئلة التي يشاء طرحها، التأكد من أنها متمكنة من كل ما هو لوجستيكي و  وواجبات الالتزام بمهمة التطوع، 
  ).فلهانظر أس(تقييم مدى استعدادها لبدء العمل ثم مراجعة وتكملة وثيقة التعهد مع المتطوع 

  
  )ة(إبرام وتوقيع تعهد بين المنظمة الغير الحكومية وكل متطوع  . ب

  
على المتطوعين الذين أتمموا برنامج التكوين بنجاح توقيع اتفاق أو تعهد مع منظمتكم الذي يحدد مسؤوليات 

نظمة، ويمكن أن يدخل في إطار هذا الاتفاق تعهد عام للمتطوع من أجل مساندة مهمة الم. والتزامات الطرفين
الالتزام بقوانينها على الدوام، تخصيص عدد معين من ساعات العمل لخدمتها، القيام بمهام معينة، اتباع قوانين 

وعلى المنظمة كذلك الالتزام بتوفير التكوين، الدعم . الحضور واحترام قانون السرية التي تعمل به المنظمة
 ومساهمة بمجهوداتتغلالا جيدا وإيجابيا والاعتراف وتأطير المتطوعين، استعمال مقدراتهم واستغلالها اس

  . المتطوعين
  

  . إلى الملحقات حيث يوجد نموذج لوثيقة الاتفاق أو التعهد مع المتطوعينالعودةالرجاء 
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 : في الأنشطة و تدبير المنظمةإعطاء فرص المشاركة للمتطوعين  . ت
  

يمكن أن تدرج في .  القرارات داخل المؤسسةيجب تشجيع المتطوعين على الإنخراط في الأنشطة وفي اتخاذ
هذا الإطار الأنشطة التالية، المشاركة في اللجان و اللقاءات التي تعقدها المنظمة، الاجتماعات المرتبطة 
بالبرنامج نفسه، اجتماعات العضوية، اجتماعات مجالس الإدارة، الحضور في الدورات التكوينية، التأطير 

لانتخابات داخل المنظمة غير الحكومية، كتابة مقالات في منشورات المنظمة، ربط المزدوج، المشاركة في ا
  ...العلاقات العمومية ونهج سياسة القرب، تجميع الموارد المالية، إلخ

  
التي تمثل مصالح المتطوعين مع إدارة " استشارية من المتطوعين" يمكن كذلك التفكير في خلق هيأة خاصة 

ية ومساعدة منسق البرنامج في تطوير وتفعيل مناهج تعيين المتطوعين، وقوانين التكوين المنظمة الغير الحكوم
  .والتدبير

  
بالإضافة إلى هذا، يمكن أيضا تخصيص مقعد أو عدة مقاعد داخل المجلس التنفيذي للمنظمة كمقاعد مخصصة 

  .لتنظيمية لاتخاذ القراراتللمتطوعين النشطاء من أجل إدماج أولويات ووجهات نظر المتطوعين في السلطة ا
  

 للمصاريف التي أداها المتطوعون تطوير وتجميع الموارد من أجل سلك سياسة التعويضات المالية  . ث
  ...من جيوبهم كمصاريف السفر، مصاريف الأكل، الاتصالات الهاتفية، إلخ

 
 :الاحتفاظ بسجلات وملفات خاصة بالمتطوعين  . ج

  
وع من أجل تفصيل المهام التي يقوم بها المتطوعون وكذلك المدة يمكن الاحتفاظ بسجلات وملفات لكل متط

سيساعد هذا على تنظيم أنشطة للاعتراف بمجهوداتهم مثل حفلات . الزمنية التي قضوها في خدمة منظمتكم
تكريمية يتم خلالها منح شواهد تذكر فيها ساعات العمل التي أتمها المتطوعون يمكن أن تساعد هذه الملفات 

لى صياغة رسائل شكر للمتطوعين وتقارير للتنويه بأعمالهم خاصة إذا كان العمل التطوعي في إطار كذلك ع
  .اتفاق رسمي مع مؤسسة تعليمية مثلا من أجل قضاء فترة تدريبية أو تكوين أكاديمي

  
 :والاعتراف بمجهودات المتطوعين  . ح

  
تي يقدمونها لمنظمتكم وهناك عدة يجب الاعتراف بمجهودات المتطوعين وشكر بمجهوداتهم والخدمات ال

أساليب للقيام بهذا كتنظيم أنشطة على رأس كل سنة حيث تسلم شواهد للاعتراف بعدد الساعات التي قضاها 
المتطوعون في خدمة المنظمة، تقديم هدايا رمزية، استضافتهم لحضور بعض الأنشطة و حفلات للمتطوعين، 

  .بر الإنترنيت أو في المنشورات أو البعث برسائل الشكرالاعتراف العلني والتنويه بمجهوداتهم ع
  

يجب إشعار المتطوعين بالنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها عن طريقهم مثلا قرار إيجابي بخصوص ملف 
قضية اشتغلوا عليها أو التدابير الناجعة التي تم اتخاذها على ضوء التقارير التي قاموا بصياغتها وكل هذا 

  . على إظهار مدى أهمية عملهم وكونه فعلا يحقق الاختلافسيساعد
  

  :مع حالات التوتر و العياءالتعامل   . خ
  

قد تتعرض المتطوعات لكثير من التوتر نتيجة تعاملهن مع قضايا صعبة وشائكة تدخل فيها خروقات النساء، 
 كما أنه يتعين على المنظمة غير لهذا يجب تكوينهن في هذا الإطار بتلقينهن كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف

الحكومية المتبنية للبرنامج السماح للمتطوعين المشاركة في حصة تستعرض فيها تفاصيل القضية وذلك ليس 
فقط من أجل الحصول على معلومات حول القضية ولكن لإعطاء المتطوعة الفرصة في مناقشة أحاسيسها 

  .وردود فعلها
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 :عقد شراكات مع المحامين .7
 

ل المحامون جزاء أساسيا من برامج المرافقة إلى المحاكم هاته ويمكن للمحامين تقديم عدة خدمات هامة يشك
  .للبرنامج منها

  
o تقديم الإرشاد القانوني والتمثيلية أمام المحاكم للنساء.  
o  تنظيم دورات إعلامية تحسيسية حول مستجدات القوانين والحقوق القانونية بخصوص

  .ة فئات معينة من النساء المستفيداتقضايا معينة ولفائد
o تكوين المرفقات المتطوعات حول القوانين والإجراءات القانونية. 
o مراقبة ملفات القضايا.  
o تقديم الدعم التقني والإرشاد من أجل المراقبة، التوثيق وتحليل قرارات المحاكم.  
o تأطير صياغة التقارير حول انتهاكات حقوق النساء على ضوء الملفات .  

  
بينما تنطبق عدة عناصر المناقشة المذكورة أعلاه حول تعيين المتطوعين والتدبير من أجل تعبئة المحامي 

  . للاشتغال على أنشطة البرنامج، فإنه يستوجب مع ذلك تغييرها لجعلها تستهدف المحامين بصفة خاصة
بعض المجالات القانونية، ذوي الخبرة في / فمثلا فإذا كانت مؤسستكم تبحث عن محامي أو محامين ذي 

كقانون الأسرة، القانون الدولي لحقوق الإنسان، القانون الجنائي أو المسطرات القانونية، يجب كذلك التأكد من 
أن المحامين الشركاء يتقاسمون معكم مقاربتكم التمكينية للاشتغال مع النساء وأنهم يلتزمون بقيم ومبادئ حقوق 

  .لتقديم خدماتهمالإنسان وأنهم على استعداد 
  

هناك عدة جهات مختصة يمكن استهدافها من أجل التعرف على وتعيين المحامين الذي سيشكلون شركاء 
لمنظمتكم وتدخل في هذا الإطار هيأة المحامين وجمعيات أخرى للمحامين ومنظمات غير حكومية تشتغل على 

  .معيات المحلية للمحامين السبابحقوق الإنسان و يتشكل أعضائها من ممارسي مهنة المحاماة كالج
  

يمكن عقد شراكات مع المحامين أو إبرام اتفاقيات رسمية مع نقابات المحامين المحلية، كليات الحقوق أو 
الجمعيات الأخرى للمحامين، حيث توافق هذه الأخيرة على الدخول في شراكة مع جمعيتكم من خلال خدمات 

قد شراكات مع كليات ومعاهد الحقوق من خلال المساعدة والدعم الذي أو في حالة ع(تطوعية يقدمها أعضاءها 
  ).قد يقدمه الطلبة تحت إشراف أساتذتهم

 
 )5 (:من أجل المرافقات المتطوعات إلى المحكمةنصائح  .8
  

وجهاز كوسيطات بين الزبونة ومحاميها وبين الزبونات لعبن دورا هاما تيمكن للمرافقات المتطوعات أن 
  .العدالة

o ل المرافقات على المساعدة والتحدث باسم الزبونة في المحكمة لا باسم المحاميتعم. 
o  وصل بين المحامي والزبونةكحلقة تعمل المرافقات. 
o  على خلق علاقة وطيدة بين المحامي والزبونةالمرافقة يجب أن تساعد. 

  

  :العراقيل

o القضاة والمحامون الذين يرون في حضور المرافقة أمرا غير ضروري. 
o القضاة والمحامون الذين يرون في حضور المرافقة أمر غير مناسب. 
o  الذين يتخذون القرارات دون إخبار الزبونةالقضاة والمحامون.  

                                                 
)5( 

 ( النساء المنظمات ضد الاغتصابالخدمات القانونية بمنظمة قامت بتحضير هذا الجزء آاترين فيدلار، منسقة 

  . بالمغربGlobal Rightsوينية التي نظمتها منظمة في إطار الورشة التك) فيلادلفيا
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  :الحلول

o  والمحامون والأعوان القضائيين بأنه يمكنك مساعدتهم وتسهيل عملهمإقناع القضاة. 
o  ل القضاء الذين لهم علاقة ورجاتقديمها للموظفين تزكيات وتدخلات الحلفاء التي يتم

  .بعملكم وعمل المنظمة
  

  :لا يجب القيام به ما

o لا تعتبروا محامي الزبونة خصما أو عقبة للاشتغال مع زبونتكم. 
o لا تحملوا المحامين مسؤولية مواقف لا يمكنهم التحكم فيها. 
o لا تنتقدوا وتتذمروا من المحامين لزبونكم.  

  

  : يجب القيام بهاما

o وا دائما أن مهمة محامي الزبونة هي مساعدة هذه الأخيرةيجب أن تتذكر.  
o  وكذا النصائح والتوجيهات المفيدةدعم المحامي وتقديم اقتراحات له. 
o  تسنى لك ذلكساعدي المحامي على إيجاد المعلومات ذات الصلة كلما. 
o  تحصل بين المحامين والزبناءقد ي تالحاولي التدخل لإيجاد حلول إيجابية للنزاعات. 
o حاولي أن تجعلي من الانتقادات الموجهة إلى المحامين انتقادات بناءة ومحترمة.  

  

  :مساندة المحامي

o  وهم في حاجة إلى الدعم أحياناالرجاء التذكر بأن للمحامين مهمة متعبة وشاقة. 
o التقدم بالشكر للمحامين على عملهم الشاق ومساندتهم للزبناء. 
o  أمكن لك ذلكاقترحي على المحامي مساعدته متى.  

  
غالبا ما تنجح المرافقات في الحصول على معلومات مختلفة أو إضافية من الزبونات مخالفة لتلك التي 
يحصل عليها المحامي وسيساعد هذا على إتمام الصورة ومساعدة المحامي على تمثيل الزبون تمثيلا 

  .ن تتذكرها المرافقة إلى المحكمةيجب أجيدا، ومن أجل النجاح في لعب هذا الدور، هناك أشياء متعددة 
  

  :ةيابلات الأولـالمق

o قدمي نفسك واشرحي دورك. 
o علاقة ثقة مع زبونتكبناء . 
o  وما هي الخدمات تك موالخدمات التي تقدمها منظاشرحي ما سيحدث داخل المحكمة

 . منظمات أخرىلدىالمتوفرة 
o  ومات التي توفرينها لهازبونتك ما إذا كانت لها أي أسئلة متعلقة بالمعلاسألي دائما. 
o  معلومات حول اتفقي مع زبونتك على خطوات المتابعة وتأكدي من أنه تتوفر لديك

  .بهن فيه أن تتصلين يحبذونالمكان الذي 
  

  :تقسيم احتياجات الزبناء

o ما هي أولويات زبونتك ؟ 
o لها، سكناها، دعم أسرتها مشاكل متعلقة بأمنها، ةاسألي زبونتك ما إذا كانت عندها أي 

 .الأمن المادي أو أية مسائل أخرى متعلقة بالقضية
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o  من شأنهم مساعدة الزبونة إذا ما استدعى الأمر اقتراح أرقام الاتصال ببعض الأشخاص
 .ذلك

  

  :المسائل اللوجيستيكية

o  لزبونتكم وسائل التنقلهل تتوفر. 
o اقتراح  يمكن إذا كانت تشتغل، لن نطرح هناك أية مشاكل متعلقة بجدول عملها ؟

 .الاتصال بمشغلها
o هل لديها هاتف ؟ ما هي أحسن طريقة للاتصال بها ؟ 

  

  :تهييئ اللقاءات والمقابلات مع المحامي

o  الرجاء التأكد من أن الزبونة تدرك أهمية سرد القصة بأكملها على المحامي، بما فيها
 .تود التحدث عنها  لاالأشياء التي

o ر الإمكان وأن لا تغفل أي تفصيل من تفاصيل تشجيع الزبونة على أن تكون صادقة قد
 .قصتها

o  تعول عليهأنأن المحامي شخص ثقة يمكن للزبونة التأكيد على .  
  

  :تحضير الشهادات

o  أي ان لديها كتذكير الزبونة بوجوب الإنصات المتملي للأسئلة وطلب التوضيحات إذا
 .نوع من الغموض والالتباس

o الحيثيات أو اصيل وأن تكون دقيقة وعدم تجاهل بعض تذكير الزبونة بضرورة احترام التف
 .تنميق المعلومات

o  تذكير الزبونة بضرورة التحكم في مشاعرها، عدم إطلاق العنان لغضبها واحترام مبدأ
  .التأني

  

  :التحكم في الوضعية

o يجب تهدئة الزبونة إذا ما ثار غضبها عوض مشاركتها في ثورة أحاسيسها. 
o مضطربة حاولي أن كنت مهنية وإذا ثار غضبك أو تعامل بطريقة المحافظة دائما على ال

  .أو فترة استراحةتأخذي قسطا من الراحة 
o  يجب التدخل )كأسر المدعى عليه، مثلا(طرف آخر، و إذا ما شب نزاع بين الزبونة ،

برجال  طرفا في النزاع، استعيني أيضا أنت تصبحيتنسحب، لا ومحاولة جعل الزبونة 
 .الخصم أو عائلته إن استدعى الأمر ذلكخل مع الطرف الشرطة للتد

 

  :التحضير لسماع حكم المحكمة

o  لا بحيث ،  كما تتمنى الزبونة أن تراهالا تحدد الحقيقةيجب تذكير الزبونة بأن المحكمة
 .المدعى عليههناك ما يكفي من الحجج لمعاقبة  المحكمة إلا بإقرار ما إذا كانتقوم 

o  القضيةت بخصوص النتيجة بغض النظر عن رأيك في نجاح تنطقي بأية توقعالا. 
o  أن تكون جد فرحة إذا ما كان قرار المحكمة إيجابيا، يتصرف كل لا تنتظري من الزبونة

  .زبون بطريقة مختلفة
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  : المواضيع التي تناقش

o  اسألي الزبونة بخصوص ما تنوي ان تفعل بعد انتهاء القضية، حاولي تسليط الضوء على
  .ارات الإيجابيةالاختي

  

  :المواضيع التي يجب تفاديها

o يمكن أن تفرض على المدعى عليهتوقعات بخصوص حكم المحكمة، العقوبات التي . 
  

  :السلوكيات الشخصية

o  لا تطوري علاقة شخصية مع زبونتك أو علاقة صداقة لأنه بالإمكان أن يكون عليك أن
 .تقولي للزبونة أشياء قد لا تحبها

o  تجاربك الشخصية السلبية مع جهاز العدالةلا تتحدثي عن. 
o  النظام أو المسارالزبونة بخصوص تفكير لا تحاولي التأثير على طريقة.  

  
  : الخاصةالاحتياجاتالإضافية التي تطرحها الزبونات ذوي التحديات 

 
o  في حاجة لتذكيرهن بتناول أدويتهن كما الزبونات اللواتي تعانين من الاضطرابات النفسية

 . والمقابلات تهييئهم لحضور الاجتماعاتيجب
o  قد لا )العاملات في الجنس ،السجينات (هن في وضعية قانونية حرجةالزبونات اللواتي ،

يثقن بأن لهن الحق في تقديم قضاياهم أمام المحكمة وقد يتخوفن من الإدلاء بالجرائم التي 
 .نظام العدالة معهنمن التعامل المضطهد الذي قد يتعامل به تعرضن إليها وكذلك 

  

  :الأشياء التي تقولها المرافقات الناجحات لزبنائهن

o لا يجب أن يسكنك هاجس المحكمة. 
o إلى ما بعد النطق بقرار المحكمة بل عليك أن تقومي بكل جلي كل شيء في حياتك ؤلا ت

  .المحكمةلمواجهة تلك الأشياء الجيدة التي من شأنها تقويتك 
o  اب إلى المحكمة، كوني واقعيةالذهفكري لماذا تريدين. 

  

  :الأشياء التي تقوم بها المرافقات لالناجحات

o  خصوص كون زبونتك لا تقول بأو لأي شخص آخر عن تخميناتك لا تقولي أبدا للمحامي
اسأليها هي نفسها طلبا بخصوص قصة زبونتك، الحقيقة، إذا كانت لديك أية شكوك 

 .للتوضيح
o وما لا يمكنك فعله لها وكذلك ونتك بخصوص ما يمكنك كوني واضحة منذ البداية مع زب

 .ما يمكنك مساعدتها على فعله من أجل نفسهابخصوص 
o كوني صادقة بخصوص الصعوبات التي ستواجهينها مع المحكمة. 
o  ر المحكمةامسلا تقدمي لها أية وعود بخصوص خواتم. 
o المحكمةلا تتوقعي أي شيء بخصوص العقوبات التي قد تفرضها أو لا تفرضها . 
o لا تتصرفي وكأنك معلمتها أو شيئا من هذا القبيل. 
o كوني مثالا-بقي هادئة ومتزنةا . 
o  زبونتك أم تقاسم تجارب شخصية متعلقة بالعنف والتعسف، هل تقومين بهذا لمساعدة

 لمساعدة نفسك ؟
o  خطاب الانتقام، وركزي دائما على الزبونةعلى لا تصادقي. 
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o  ائن ولا في التصرفات، تفادي النطق بالأحكام المسبقةنمطية لا في الزبليس هناك. 
o ما يجري للزبونة أهم مما يجري للمدعى عليه. 

  
  :القضاة

o  القضايا التي تعترض زبنائكحاولي البحث عن فرص لتكوين القضاة بخصوص. 
o  معاملة عادلةعن فرصة لشكر القضاة الذين تعاملوا مع زبنائك حاولي البحث. 
o لا يتعاملون جيدا مع قضايا زبنائك للفت انتباه القضاة الذين حاولي البحث عن فرص.  
o  هنية في متصرفي بطريقة سمح لها بذلك تذكري دائما أن المرافقة حاضرة لأن القاضي

  .كل تعاملاتك مع القضاة
o  التعامل مع زبونتك حتى وإن لم يكن لك أي تأثير مباشر على خواتم القضايا، إذا لم يتم

البعث برسائل إلى القاضي واستضافته لحضور  يمكن للمنظمة بشكل منصف وعادل،
  .اجتماعات أو تكوينات

o  لا تخلق أي اضطرابات في مسار يوافق أغلب القضاة على حضور المرافقة مادامت
بحضور المرافقات لأنهن ويقبلون الجلسات، أثبتت التجربة أن القضاة قد يحبذون 

 .نة وبالتالي يصبح حضورهن مرغوب فيهالزبوومساندة وضبط على تهييئ نهم يساعد
  

IV. الأسس القانونية للجوء النساء للمحاكم بشكل عام:  
  

 :الخلفية القانونية للبرنامج .1
  

و . الحق في اللجوء للمحاكم و الحق في المساواة أمام القانونهو من بين حقوق الإنسان حق أساسي 
قوانينها المحلية و اتخاذ كافة التدابير اللازمة من القانون الدولي فإن الدول ملزمة بضمان ودعم انطلاقا من 

  .أجل توفير الحماية القانونية بشكل يضمن المساواة و دون أي تمييز بين مواطنيها
ملزم . و المغرب كدولة عضوه في الأمم المتحدة و دولة منظمة للعهدين و المصادقة على العديد من الاتفاقيات

جمة التزاماته الدولية من أجل ضمان الحماية القانونية و الحق في اللجوء العادل باتخاذ كافة التدابير من اجل تر
  .للمحاكم دون أي تمييز مهما كان نوعه

  
ومن بين الأسس القانونية التي يمكن الارتكاز عليها في برامج المرافق أمام المحاكم يمكن ذكر على سبيل 

  :المثال لا الجرد
 

  الإعلان 
  انالعالمي لحقوق الإنس

  . لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية :6المادة 
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما :7المادة 

  . ا التمييزيتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذ
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق : 8المادة 

  .الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون
  العهد الدولي 

  الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
  : 2المادة 

... 
  : تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد-3
بان تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى ) أ ( 

  . لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية
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بان تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو ) ب(
 أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، و بان تنمى إمكانيات التظلم تشريعية مختصة،

  القضائي ؛ 
  بان تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين ) ج(

  اتفاقية القضاء على
   جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ل التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة تشجب الدول الأطراف جميع أشكا :2المادة 
  : ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي

 هذا إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن) أ(
  المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،

اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ) ب(
  ضد المرأة،

على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن فرض حماية قانونية لحقوق المرأة ) ج(
  طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،

  .تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون. 1: 15المادة 
  

  : الذي جاء حسب مقتضياته ما يليللدستورساس أما بالنسبة للقانون المغربي فإننا نرجع بالأ
  

  :الديباجة
...  

وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط 
 في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان

  .كما هي متعارف عليها عالميا
  . جميع المغاربة سواء أمام القانون:5الفصل 
  .القضاء مستقل عن السلطة التشريعية و عن السلطة التنفيذية: 82الفصل 

  
 عليها هي مجبرة تانطلاقا أيضا من نصوص الاتفاقيات و المعاهدات الدولة و الجهوية فإن الدول التي صادق

  .اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعمالها، بما في ذلك إدماجها في التشريع الداخليبقوة القانون الدولي ب
على أن تتمكن المحاكم المحلية بل يجب عليها اعتماد المعايير و الالتزامات القانونية الدولية للدولة فهي مطالبة 

  .كمؤسسات تابعة للدولة أن تتكيف و المعايير الدولية لحقوق الإنسان
ة عدم تقيد و التزام المحاكم المحلية بهاته الالتزامات الدولية فإنها تعرض الدولة للمسؤولية و المساءلة و في حال

 فإن القضاة يعتبرون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من 2فمثلا و بالرجوع للمادة .الدولية
  :تضياتها و ذلك حسب التاليفي وضعية خرق الاتفاقية إذا لم يأخذوا بعين الاعتبار مق

  

 2المادة 
 

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل 
الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، 

 :وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي
 
ى قدم المساواة مع الرجل، وضمان فرض حماية قانونية لحقوق المرأة عل) ج(

الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة 
  ،الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي
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الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة ) د(

  لتزام؛تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الا
  

  :تعريفات مبسطة للقوانين .2
  

 هذا الدليل يتهدف هده الفقرة إلى تلخيص و تبسيط مجموعة من المعطيات القانونية التي يمكن لمستعمل
  :الاستعانة بها من أجل إنجاز برنامج المرافقة أمام المحاكم أو المناصرة، و هاته المعطيات تتلخص في

 
قوانين و الإجراءات و المفاهيم كالقانون الجنائي، القانون إعطاء تعريفات مبسطة لمجموعة من ال 

  الخ...أو المقصود بالدعوى المدنية أو الدعوى العامة.. .المدني قانون الأسرة
التطرق لمجموعة من القضايا و المشاكل القانونية التي تعترض حياة النساء بشكل كبير من قبيل  

عنف الزوجي، الطلاق، إهمال الأسرة والنفقة، كلها  العنف بشكل عام و ال، هتك العرض،الاغتصاب
مواضيع سيتم التطرق إليها بشكل مبسط مركزين في ذلك على إعطاء تعريف و شرح الإجراءات 
القانونية الواجب اتخاذها مع إعطاء ملخص قانوني يضم النصوص القانونية الدولية و المحلية 

 المتعلقة بالموضوع 
لأخير إلى بعض الإجراءات التي يمكن للجمعيات اتخاذها من أجل بالإضافة إلى التطرق في ا 

مساعدة الفتيات و الشابات المهددات قانونيا و أيضا التطرق لبعض المشاكل المرتقبة التي يمكن 
  .للجمعيات مصادفتها أثناء مساعدتهم للفتيات و الشابات المهددات قانونيا

 
 :ناء مرافقة النساءبعض المفاهيم و المصطلحات التي تصادفنا أث  . أ

  

 ليس غاية في حد ذاته بل هو مجرد وسيلة لتنظيم و تقدم حياة الناس فهو لازم القانون 
 :لقيام الجماعة وتقدمها ورقيها وهو يهدف إلى

  
o صون حريات الأفراد و تحقيق مصالحهم.  
o حفظ و ضبط كيان المجتمع و ضمان تقدمه. 
  
  .ن بلد لأخر و من زمن لآخرالقانون غير تابت و لا مستقر بحيث يختلف م 
ينطبق القانون المدني على جميع الأفراد أيا كانت مهنهم و أعمالهم و هو ينطبق على  

  .الحياة الفردية للشخص
 : ثلاث قضاياقانون الأسرةينظم  

 
o القضايا المتعلقة بالأسرة 
o القضايا المتعلقة بالحالة الأهلية و الولاية على المال 
o واريث و الوصاياالقضايا المتعلقة بالم. 

 
 : نوعين من القواعدالقانون الجنائييشمل  

  
o  قواعد موضوعية تحدد الأفعال التي تعتبر جرائم و تبين العقوبات المقررة لكل

  منها و تسمى بالقانون الجنائي
o قواعد شكلية أو إجرائية و يطلق عليها قانون المسطرة الجنائية. 
  
  "لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص"وبات مبدأ من أهم المبادئ المقررة في قانون العق 
 .تنقسم الجرائم إلى جنايات و جنح و مخالفات 
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o الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت :  هيالجنايات
أو الإقامة الإجبارية أو التجريد من الحقوق ) خمس سنوات إلى ثلاثين سنة(

  6الوطنية
o معاقب عليها بالحبس الذي لا يقل عن شهر و لا يتجاوز  هي الجرائم الالجنح

خمس سنوات باستثناء حالات العود أو الحالات التي يحدد فيها القانون مدد 
 7 درهما1200أخرى بالإضافة إلى الغرامة التي تزيد عن 

o هي الجرائم المعاقب عليها بالاعتقال لمدة تقل عن شهر و الغرامة من المخالفات 
 . درهم1200  درهما إلى30

 
 هي مجموع القواعد الإجرائية و الشكلية التي تتبع من وقت وقوع المسطرة الجنائية 

 :و تمر المسطرة الجنائية بالمراحل التالية. الجريمة إلى وقت تنفيذ العقوبة
  

o أي التحقيق الذي يقوم به المحقق بمجرد تبليغ الشرطة القضائية : البحث التمهيدي
  .ن وقوع الجريمةأو النيابة العامة ع

o بعد الانتهاء من البحت التمهيدي تحال القضية على : مرحلة التحقيق الإعدادي
النيابة العامة بصفتها السلطة المختصة و تقوم بعد ذلك إما بحفظ القضية أو رفع 

 .الدعوى إلى المحكمة المختصة
o المرحلة التي يتم فيها البت النهائي في القضية: المحاكمة. 

 
 تقام الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة و المساهمين و :عموميةالدعوة ال 

المشاركين في ارتكابها هي تحرك من طرف قضاة النيابة العامة أو الموظفون المكلفون 
  بذلك قانونيا يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر حسب شروط محددة في القانون

عن الجناية أو الجنحة أو المخالفة هي كتعويض عن الأضرار الناجمة : الدعوة المدنية 
 .من حق جميع الذين أصيبوا بضرر جسدي، مادي أو معنوي نتج مباشرة عن الجريمة

 
o  يمكن لهده الدعوى أن تقام ضد الفاعلين أو المساهمين و المشاركين في ارتكاب

 .الجريمة و ضد ورثتهم أو المسئولين المدنيين عنهم
o ات منفعة عامة أن تنتصب طرفا مدنيا إذا كان قد يمكن للجمعيات المعلن أنها ذ

 .مرت أربع سنوات عن تأسيسها قبل ارتكاب الفعل الجرمي
 
يمكن إقامة الدعوى المدنية و الدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية  

  المحال عليها الدعوى العمومية
ى المحكمة المدنية المختصة يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لد 

 و هنا يجب الانتظار إلى أن يبت نهائيا في الدعوى العمومية
 
 
 
 
 
 

                                                 
  . من القانون الجنائي16الفصل   6
  25/7/1994 من ق ج آما تم تعديله بظهير 17 الفصل  7
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  8:نموذج لبعض القضايا التي تعرض بشكل كبير على الجمعيات و التي تستلزم المرافقة  . ب
  

  هتك العرض والاغتصاب
  :القانون الدولي

  

  المدنية والسياسية الدولي الخاص بالحقوق العهد
   7المادة 

  ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة يجوز إخضاع أحد للتعذيب لا
  ... بالكرامة

  
  من ضروب المعاملة مناهضة التعذيب وغيره اتفاقية

  أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
  .1المادة 

لم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق أ عمل ينتج عنه  أي"بالتعذيب"لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد 
عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو 

في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص  معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه
 أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يلحق مثل هذا الألم  أو عندما-ثالث 

ولا . الرسمية يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته
لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة  يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم

  .اعرضية له
  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

   5المادة 
  :التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي الدول الأطراف جميع تتخذ

القضاء على التحيزات والعادات  تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق) أ
بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على  ى الاعتقادالعرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة عل

  أدوار نمطية للرجل والمرأة،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
   تمت صياغة هاته البطائق القانونية بتعاون مع جمعية المحامين الشباب بالخميسات 8

 الاغتصاب 
حسب 
القانون 
 الدولي
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 القانون المغربي
  

  الاغتصاب
  

  
  تعريف الاغتصاب من خلال 

  :المغربيالقانون الجنائي 
الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن : "486الفصل 

  .  سنوات  إلى عشر من خمس                        
 غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة 

     قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى  أومعروفة بضعف                       
  .ةعشرين سن                       

   إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا : 487الفصل 
عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا                        

  :عقوبة هيدينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن ال
  .484 السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل -
  485 السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل -
  .485 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل -
  .486من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل  السجن -
  .486 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل -

، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني 487 إلى 484في الحالات المشار إليها في الفصول : 488الفصل 
  :ليها، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتيع
  484 السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل -
  .485 السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل -
  .485ة الثانية من الفصل  السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقر-
  486 السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقر ة الأولى من الفصل -
  .486 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل -

، فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل 487على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 
  . فقرة من فقراته يكون هو العقاب

  

  
  هتك العرض

  

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل :484الفصل 
سنه عن  ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا 

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص : 485الفصل ."أنثىأو
  .ذكرا كان أو أنثى،  مع استعمال العنف

غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف 
  .ر إلى عشرين سنةقواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عش

 
 

 الاغتصاب
وهتك 
العرض 
 حسب

القانون 
 المغربي
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  :جريمة الاغتصاب ما هي عناصرها و كيف تحدد عقوبتها )1
  

الاغتصاب هو سلوك يصدر عن رجل اتجاه امرأة بدون إرادتها ورغبتها حتى وإن اقتصر على  
 لمس الشعر أو اليد بالقوة

  .الاغتصاب هو سلوك عنيف تدخل فيه العلاقة السلطوية للرجل على المرأة 
 يكون مصدره حتى الزوج بالرغم من أن القانون المغربي لا يتطرق لهذه الاغتصاب يمكن أن 

 .الحالة
إقامة علاقة جنسية مع شخص لا تنفي جريمة الاغتصاب عن هدا الشخص في حالة عدم موافقة  

  .المرأة
  متى غابت رغبة المرأة وإرادتها وفرض عليها سلوك جنسي معين اعتبر اغتصابا 
 .صاب مهما كانت تصرفاتهن أو لباسهنجميع النساء هن عرضة للاغت 
  .رغم عدم افتضاض البكارة فإن الجريمة تعتبر قائمة 
 .تشدد العقوبة حسب سن الضحية 
 .تشدد العقوبة بالنظر لصفة الجاني 
 .الضحيةتشدد العقوبة أذا كان الفاعل من أصول  
 .تشدد العقوبة إذا ما استعان الجاني بشخص آخر 
 لاغتصاب افتضاض البكارةتشدد العقوبة إذا نتج عن ا 

  
 :أمام المحكمة مكونات الملف )2
 

تكى به وعنوانه ويتم ذكر ش وكيل الملك أو الوكيل العام ويشار في الشكاية لصفة المأمامتقديم شكاية  
 الشهود وعناوينهم وترفق وأسماءجميع الظروف المحيطة بالواقعة والمكان والزمان التي وقعت فيه 

  .الشكاية بشهادة طبية
 يحيل الملف على أنيمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام حسب الاختصاص بعد تكييفه لوقائع النزلة  

  .مباشرةقاضي التحقيق أو على الجلسة 
  .الجزافيإذا أحيل الملف على قاضي التحقيق يجب تقديم مذكرة المطالب المدنية مرفقة بأداء الوصل  
  . مبلغ الجزافي للحفاظ على حقوقك يجب إعادة أداء البعد أن يحيل قاضي التحقيق الملف على الجلسة 

  
 : المبلغ الجزافي 
  . درهم أمام المحكمة الابتدائية100    

  .الجنايات درهم أمام محكمة 500
 
  :مسؤولية الدولة تجاه الاغتصاب )3

  
 عن الاغتصاب أكدت المحاكم الدولية لحقوق الإنسان و المحاكم الجنائية الدولية أن الألم و المعانات الناتجين

و بموجب القانون الدولي يعتبر الاغتصاب في كثير من الظروف شكلا من أشكال . يتفقان مع تعريف التعذيب
  .التعذيب

و الدولة مسؤولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان عن حالات الاغتصاب التي يرتكبها موظفوها و هي 
 رسميين عندما تتقاعس عن التحرك لمنع الاغتصاب أو المعاقبة مسئولة أيضا عن تلك التي يرتكبها الأفراد غير

  9عليه أو إنصاف الضحية
 
  

                                                 
  )ة العفو الدوليةمنظم( مصائرنا بأيدينا فلنضع حدا للعنف ضد المرأة  9



 29

 .الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها )4
  

  
  

أين يجب التوجه في حالة 
  الإغتصاب و لمن

والحصول على شهادة  التوجه مباشرة إلى طبيب لإجراء الفحص اللازم .1
  .ة إلى الجروح أو الإفتضاضطبية تتضمن تقريرا عن الحالة مع الإشار

التوجه مباشرة إلى أقرب مركز للشرطة قصد تقديم شكاية بالاغتصاب  .2
 .في مواجهة الفاعل

يمكن تقديم شكاية مكتوبة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مع  .3
 .الشهادة الطبية

 أن تطالب بتعويض مادي في مواجهة المعتدي  .4
 .هم للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة در500أداء الرسم الجزافي وقدره  .5
بعد الحكم لصالحها في الملف يمكنها المطالبة بالتعويض عن المصاريف  .6

 .القضائية
إذا تعذر على المحكوم عليه أداء التعويض فللضحية أن تطالب به بعد   .7

 .إتمامه الفترة المحكومة بها عليه وعندها يقضيها حبسا
  ية بوضع طلب خاص بدلكيمكن الحصول على المساعدة القضائ

الأدلة الواجب 
توفرها انطلاقا 

  من القانون

  الشهادة الطبية 
  شهادة   شهود الإثبات 

   اعتراف الفاعل 
   حالة التلبس 

  
  

  الأدلة الواجب توفرها
  

الأدلة و القرائن 
الواجب توفيرها 

  لتدعيم الملف

o استعمال العنف مثلا.  
o التهديد بالسلاح الأبيض.  
o و رضوض على جسم المرأة الضحيةوجود خدوش أ.  
o  تأكيد الشهود في حالة وجودهم أنهم سمعوا صراخا أو

 الضحية في وضعية خناق مع الفاعل بعد باغتوا
  .اغتصابها

  .يستحسن تقديم الشكاية كتابة o  إجراءات هامة
o أخد أسمائهم و عناوينهم مباشرة و قبل في حالة التوفر على شهود يجب 

ذكر أسمائهم الشخصية والعائلية وعناوينهم  التوجه للشرطة و يجب
  .بالشكاية

   الشهادة الطبية بالشكاية إرفاقيجب 
من الأحسن التوجه للطبيب قبل أخد حمام و عدم غسل الملابس التي كانت  o  ملاحظات عملية

  .ترتديها
o  يجب على المرأة أن تتابع عن قرب شكايتها و تذهب هي أو محاميها لتسأل

 .عن مصير شكايتها
إذا كانت هوية الفاعل مجهولة فيمكن تقديم الشكاية ضد مجهول و على الشرطة 

  .إجراء بحث للعثور عليه
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 العنف الزوجي
  

  :القانون الدولي
  

  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
   والاجتماعية والثقافية

  على تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأ: 12المادة 
  .من الصحة الجسمية العقلية يمكن بلوغه ستوىم

  الدولي الخاص بالحقوق العهد
  المدنية والسياسية 

   وعلى القانون أن يحمى هذا. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. 1: 6لمادة ا
  . يجوز  حرمان أحد من حياته تعسفا ولا.  الحق
 املة أو العقوبة القاسية أو اللاولا للمع يجوز إخضاع أحد للتعذيب لا: 7المادة 

الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون  وعلى وجه. إنسانية أو الحاطة بالكرامة
  .رضاه  الحر

  من ضروب المعاملة مناهضة التعذيب وغيره اتفاقية
  إنسانية أو المهينة  أو العقوبة القاسية أو اللا

ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم  عمل ينتج عنه  أي"بالتعذيب"تفاقية، يقصد لأغراض هذه الا: 1المادة 
عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على 

في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو  اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه
يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا   أو عندما-أي شخص ثالث أو 

 كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته
لهذه العقوبات أو الذي  ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم. الرسمية

  . يكون نتيجة عرضية لها
  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  : التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي الدول الأطراف جميع تتخذ: 5المادة 
ادات الع القضاء على التحيزات و تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق) أ

بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على  العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد
  أدوار نمطية للرجل والمرأة،

  الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
 عصبية  الجنس إليه  فعل عنيف تدفعأي" العنف ضد المرأة " يعني تعبير  ،الإعلانلأغراض هذا : 1المادة 

 سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو ، أو معاناة للمرأةآذى يترتب عليه، أن يرجح أوويترتب عليه،
 سواء حدث ذلك ، من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي ممن الحريةبأفعالالنفسية بما في ذلك التهديد 
  . في الحياة العامة أو الخاصة

   :  ما يلي،يفهم بالعنف ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، :2المادة 
العنف البدني والجنس والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على . أ

سات  وختان الإناث وغيره من الممار، واغتصاب الزوجة، والعنف المتصل بالمهر،أطفال الأسرة الإناث
   والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال ؛ ،التقليدية المؤذية للمرأة

العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي . ب
لاتجار  وا،الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر

  بالنساء وإجبارهن على البغاء؛ 
  .  وقعأينماالعنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، . ج

العنف 
الزوجي 
حسب 
القانون 
  الدولي
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 تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل  ألاينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة و :4المادة  
تتبع، بكل الوسائل لممكنة ودون تأخير، سياسة تستهدف القضاء على وينبغي لها أن . من التزامها بالقضاء به،

   -:العنف ضد المرأة، ولهذه الغاية ينبغي لها
 التمييز ضد أشكال في التصديق على اتفاقية القضاء على جميع - حيثما لا تكون قد فعلت بعد -أن تنظر ) أ(

   عليه تحفظاتها أو سحب إليهاالمرأة أو الانضمام 
  . تمتنع عن ممارسة العنف ضد المرأة أن) ب(
 تجتهد الاجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقاً للقوانين أن) ج(

  . أو ارتكبها أفرادالأفعالالوطنية، سواء ارتكبت الدولة هذه 
 بحق من يصيبون من إداريةزاءات عمل أن تدرج في القوانين المحلية جزاءات جنائية أو مدنية أو ج) د( 

 تفتح فرص أن وينبغي الأضرار العنف عليهن  وان تؤمن للنساء تعويضا عن بإيقاع بالأضرارالنساء 
 وان تتاح لهن حسبما تنص عليه القوانين ، النساء اللواتي يتعرضن للعنفأمام آليات العدالة إلىالوصول 

 إعلام النساء بما أيضا التي تلحق بهن؛ وينبغي للدول الأضرار  سبل عادلة وفعالة للانتصاف من،الوطنية
  لديهن من حقوق في التماس التعويض من خلال هذه الآليات؛ 

 تدرج أن أو ، العنفأشكال وضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المرأة من جميع إمكانية تدرس  أن) هـ(
 تقدمه أن عون يمكن أين الاعتبار حسب الاقتضاء،آخذة بعي، لذلك الغرض في الخطط الموجودة بالفعلإحكاما

  لا سيما منها المنظمات المعنية بمسألة العنف ضد المرأة ؛  المنظمات غير الحكومية،و
 والثقافية التي تعزز والإداريةعلى نحو شامل، النهج الوقائية وكل التدابير القانونية والسياسية ،ان تصوغ) و(

 المرأة بسبب وجود قوانين وممارسات إنقاذية و إيذاء لا يتكرر أنالعنف وتكفل  أشكالحماية المرأة من جميع 
   لا تراعي نوع الجنس ؛ أخرى تدخل أشكال

 حيث تدعو الحاجة،، ضمن حدود الموارد المتاحة لها وكذلك، حد ممكنأقصى التكفل على إلى تعمل أن) ز(
، أطفالهن إلى وعند الاقتضاء ، يتعرضن للعنف النساء اللواتيإلى التعاون الدولي، بان تقدم إطارضمن 

 وإعالتهم والعلاج والمشورة والخدمات الأطفالوالمساعدة على رعاية ، كإعادة التأهيل،مساعدة متخصصة
 تتخذ كل التدابير أنالصحية والاجتماعية والمرافق والبرامج،  فضلا عن الهياكل الداعمة ؛ وينبغي لها 

   تأهيلهن في المجالين البدني والنفسي؛ ادةوإع لتعزيز سلامتهن الأخرى
   المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة ؛لأنشطتها تدرج في الميزانيات الحكومية موارد كافية أن) ح(
 عن تنفيذ والمسئولين القوانين والموظفين العموميين إنفاذ لضمان تزويد موظفي ةاللازم تتخذ التدابير أن) ط(

   المرأة والتحقيق فيه والمعاقبة عليه، بتدريب يجعلهن واعين لاحتياجات المرأة ؛سياسات درء العنف ضد
 السلوك الاجتماعية والثقافية أنماط لتعديل ، ولاسيما في مجال التعليم، تتخذ جميع التدابير المناسبةأن) ي(

 من أي دونية إلىدة  المستنالأخرى التحيز والممارسات التقليدية وكل الممارسات ولإزالة ،للرجل والمرأة
   القوالب الجامدة فيما يتعلق فبدور الرجل والمرأة ؛  أو إلىالجنسين أو تفوقه 

 عن ،الأسري، وخصوصا ما يتعلق منها بالعنف الإحصاءات تساند الأبحاث ونجمع البيانات وتصنف أن)ك(
 هذا العنف وطبيعته بأسبا وان تشجع الأبحاث التي تتناول ، العنف ضد المرأةأشكالمدى تفشي مختلف 

 يجري نشر أنوخطورته وتبعاته، ومدى فعالية التدابير التي تنفذ لدرئه ولتعويض من يتعرضن له؛ على 
    ؛إليها ونتائج الأبحاث المشار الإحصاءات

   ، تتخذ تدابير تستهدف القضاء على العنف ضد النساء الشديدات الضعف في مواجهة العنفأن) ل(
تقديم التقارير التي توجب تقديمها صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة، المتعلقة بحقوق أن تضلع، عند ) م(

   ،الإعلان لتنفيذ هذا المتخذةالإنسان، بتضمين هذه التقارير معلومات من العنف ضد المرأة والتدابير 
، الإعلانا أن تشجع على صوغ مبادئ توجيهية ملائمة للمساعدة على تنفيذ المبادئ التي يتضمنها هذ) ن(
 في ، في كافة أنحاء العالم،أن تعترف بالدور الهام الذي يؤديه الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية) س(

  رفع درجة الوعي والتخفيف من حدة مشكلة العنف ضد المرأة، 
ت المحلية أن تسعل وتساند عمل الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية وتتعاون معها على المستويا) ع (

  ،  الإقليميةوالوطنية و
الحكومية الدولية التي هي أعضاء فيها على إدراج القضاء على العنف  / الإقليميةأن تشجع المنظمات ) ف(

  .  حسب الاقتضاء،ضد المرأة ضمن برامجها
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  القانون المغربي
  

  تعريف العنف الزوجي من خلال
  :القانون الجنائي

     ب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من  يعاقب كل من ارتك:404الفصل 
  : أصوله أو ضد كافله أو ضد زوجه كما يلي أحد  ضد العنف أو الإيذاء                          

     ، ضعف العقوبة 401 و400 في الحالات المنصوص عليها في الفصلين - 1
 .ت المشار إليها فيهما حسب التفصيلا المقررة لكل حالة،                           

، السجن من 402 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل - 2
أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن من عشرين إلى ثلاثين . عشر إلى عشرين سنة

  .سنة
  . من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة، السجن403 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل - 3

  .أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن المؤبد
من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج : 400الفصل 

ته عشرين يوما، يعاقب عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مد
بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين 

  .فقط
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة الحبس من ستة شهور إلى سنتين 

  .والغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز : 401 الفصل

مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف 
  .درهم

بس من سنتين إلى خمس، وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة الح
  .والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم

ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها 
  . وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر40في الفصل 

ن وسائل العنف أو الإيذاء قد نتج عنه فقد عضو أو  إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما م:402الفصل 
بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى، فإن العقوبة تكون السجن من خمس 

  .إلى عشر سنوات
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين 

  .سنة
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد ارتكب عمدا، ولكن دون : 403 الفصل

  .نية القتل، ومع ذلك ترتب عنه الموت، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة
  .وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن المؤبد

 يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، من :413الفصل 
سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد 

  .تضر بالصحة
وما فعقوبته الحبس من سنتين فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين ي

و يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من . إلى خمس سنوات
  .  وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر40الحقوق المشار إليها في الفصل 

فقد منفعة عضو أو عاهة دائمة، و في حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا يرجى برؤه، أو 
  . فعقوبته السجن من خمس إلى عشر سنوات

  . أما إذا نتج عنها الموت، دون أن يقصده الجاني، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة

العنف 
الزوجي 
حسب 
القانون 
 المغربي
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إذا كان مرتكب الجرائم المشار إليها في الفصل السابق أحد أصول المجني عليه أو فروعه أو : 414الفصل 
  : حق في ميراثه أو من له سلطة عليه أو المكلف برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتيزوجه أو المست

  . ، الحبس من سنتين إلى خمس413 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل - 1
 ضعف عقوبة الحبس المقررة في تلك 413 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل - 2
  .قرةالف
  . ، السجن من عشر إلى عشرين سنة413 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل - 3
  . ، السجن المؤبد413 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل - 4

وجين ضد يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الز: 418الفصل 
  الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية
  العنف الزوجي من خلال 

  قانون الأسرة
  :الآتيةللزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب : 98المادة 

   إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج -)1
   الضرر -)2
   عدم الإنفاق-)3
   الغيبة -)4
  العيب-)5
  الإيلاء والهجر-)6

 يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق :99المادة 
  .الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية

شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها : 100المادة 
  . غرفة المشورة

  .إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق

في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن : 101المادة 
  .الضرر

  

 
 :لزوجي و العنف بشكل عامتلخيص للعنف ا )1

  
العنف بشكل عام هو كل سلوك صادر عن شخص اتجاه شخص آخر يسبب من خلاله ضررا مادية  

  أو جسديا أو نفسيا في ذاته أو ممتلكاته 
ويمكن للعنف أن يأخذ أشكالا متنوعة وتسميات مختلفة تختلف حسب المتسبب في العنف أو حسب  

الشخص الذي أصابه العنف وأيضا حسب الهدف المبتغى من الأداة الممارس بها العنف أو حسب 
 يجعل جميع أشكال العنف تتداخل فيما بينها بحيث يصعب الحديث عن الذيالشيء .وراء هدا السلوك
 ؛شكل دون الآخر

 ؛يمكن للعنف أن يكون عنفا جسديا عنفا معنويا أو عنفا ماديا 
 سلطة باستعمال الإكراه الجسدي أو المعنوي؛ العنف الزوجي هو الحالة التي يمارس فيها الزوج ال 
د بالقتل أو إشهار السلاح العنف هو ما يمارس تجاه الزوجة من ضرب وجرح وسب وشتم وتهدي 

 ؛الأبيض
  ؛و أيضا وجه من أوجه العنف الزوجيطرد الزوجة في منتصف الليل بملابس النوم ه 
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 ؛و بالتالي هو أيضا عنفاب للزوجة ممارسة الجنس مع الزوجة رغم إرادتها هو اغتص 
 ؛نح المرتكبة ضد الأشخاص بشكل عامالعنف الزوجي يندرج ضمن باب الجنايات و الج 
تشدد العقوبة المنصوص عليها بخصوص الجنايات و الجنح المرتكبة ضد الأشخاص إدا كان الفاعل  

 ؛هو الزوج اتجاه زوجته
  

  مفاهيم خاطئة عن العنف الزوجي )2
  ؟) الأسر الفقيرة والغير متعلمة(  خاص بطبقات معينة يقال أن العنف الزوجي  

غير صحيح لأن جميع النساء ممكن أن تكن عرضة للعنف من طرف أزواجهن دون أن  
  . يكون للفقر أو الغنى أو أمية

  .يقال أن العنف الزوجي اليوم أصبح نادرا؟  
ر من الجرائم غير صحيح فهو يوجد بنفس الحدة حتى اليوم وفي جميع الدول و هو يعتب 

  .المسكوت عنها
 يقال إن النساء هم السبب الرئيسي فيما يتعرضن له وذلك من خلال سلوكياتهن كمعارضتهن   

  لأزواجهن أو قيامهن بشيء لا يجب القيام به أو العكس؟
غير صحيح الحقيقة أنه لا يحق لأحد أن يضرب الآخر مهما كانت الأسباب و الرجال  

  . مبررات لسلوكهم العنيف مهما فعلت النساء أو لم تفعلنالعنيفين سيجدون دائما
  . إذا أرادت النساء ترك أزواجهن العنيفين يمكنهن ذلك وهن يبقين فقط لأنهن يحبون ذلك؟  

غير صحيح لأن النساء لا يتركن منازلهن لأسباب عديدة من بينها الخوف من عنف  
 للعنف من طرف زوجها، مضاعف من طرف أزواجهن، تفادي الاعتراف بأنها عرضة

عدم استقلاليتهن المادية، الافتقار لمكان يمكن اللجوء إليه، الافتقار لحماية قانونية 
  الخ...كافية لهن، انعدام الدعم المادي والنفسي من طرف الآخرين

  . الرجال العنيفين هم إما مدمنين أو مرضى عقليا؟  
 يمارسون العنف، و الكحول هو غير صحيح بل القليل من الرجال المرضى عقليا من 

 .مجرد تبرير لشرعنة العنف و إلا لماذا هم عنيفين فقط مع نسائهم و ليس مع الجميع
  

 :مكونات الملف )3
 

   :في حالة تقديم شكاية 
تكى به وعنوانه ويتم ذكر ش وكيل الملك أو الوكيل العام ويشار في الشكاية لصفة المأمامتقديم شكاية  

 الشهود وعناوينهم وترفق وأسماء بالواقعة والمكان والزمان التي وقعت فيه جميع الظروف المحيطة
  .الشكاية بشهادة طبية

 يحيل الملف على أنيمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام حسب الاختصاص بعد تكييفه لوقائع النزلة  
  .مباشرةقاضي التحقيق أو على الجلسة 

  . مذكرة المطالب المدنية مرفقة بأداء الوصل الجزافيإذا أحيل الملف على قاضي التحقيق يجب تقديم 
  .   التحقيق الملف على الجلسة يجب إعادة أداء المبلغ الجزافي للحفاظ على حقوقكيحيل قاضيبعد أن  

  
 المبلغ الجزافي 

  . درهم أمام المحكمة الابتدائية100
  . درهم أمام محكمة الجنايات500           
    :للشقاقق للضرر أو في حال تقديم طلب للتطلي 

  .  التطليقأسباب التطليق للتبرير إلى بالطلب الرامي بالإدانةضي ا            ترفق الشكاية أو نسخة الحكم الق
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  الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها )4
  

 
أين يجب التوجه 
في حالة العنف 
  الزوجي  و لمن

 :إماتقدم شكاية بالمعتدي 
o  للشرطة 
o لدى المحكمة الابتدائية  وكيل الملكإلى  
o الوكيل العام لدى محكمة الاستئنافإلى . 

 قسط جزافي أداءيمكن للضحية المطالبة بتعويض مادي في مواجهة زوجها شريطة 
  .المدنيلصندوق للمحكمة قصد اكتساب صفة المطالب بالحق 

الأدلة الواجب توفرها 
  انطلاقا من القانون

 بها بما فيها شهادة الاستعانةلأدلة التي يمكن للزوجة جميع ا
  الشهود

  
  

الأدلة الواجب 
  توفرها

  

الأدلة و القرائن الواجب 
  توفيرها لتدعيم الملف

o شهادة طبية.  
o صور  
  

ترفق الشكاية بشهادة طبية تثبت الأضرار الجسمانية ومدة العجز المترتبة عن هذا  o  إجراءات هامة
 .العنف

o  ى بهم به أو المشتكالمشتكىيستمع إلى الضحية. 
o  يحال الملف على جلسة بعد تكييف الجريمة من طرف النيابة العامة أي بعد إعطائها

  .الوصف المناسب هل هي جنحة أم جناية ؟  ويبث في اختصاص المحكمة عندها
o  يمكن للضحية أن تعزز موقفها أثناء المحاكمة بشهادة الشهود الذين يؤكدون واقعة

  العنف الذي مورس عليها
o فإذا طلبت تنفيذ الحكم في شقه المدني وتعذر تنفيذه  .هذا التعويض المادييحكم لها ب

لعجز المعتدي على الأداء أمكنها تحويل المسطرة ضده قصد أن يحكم عليه مجددا 
  بالسجن مقابل التعويض ينفذه بعد استنفاذ مدة السجن المحكوم بها أصلا

  
  
  

  ملاحظات عملية

o  تعرضت الزوجة لعنف من طرف زوجها هي إذاما  في حالة إتباعهاالمسطرة الواجب 
  .نفس المسطرة المتبعة في حالة العنف بصفة عامة

o  يجب على المرأة أن تتابع عن قرب شكايتها و تذهب هي أو محاميها لتسأل عن
 .مصير ملفها

o  يجب على الزوجة أن تتوجه دائما للشرطة من أجل وضع شكاية مهما كانت قيمة
ا و مهما كانت نتيجة الشكاية التي ستضعها و دلك من أجل  مورس عليهالذيالعنف 

 .تجميع ملف متكامل
o  القانون المغربي لا يضمن أية حماية للزوجة المعنفة طيلة مراحل الحكم من أجل ذلك

 .هناك بعض الجمعيات التي توفر هاته الحماية
فإذا كانت اقل من .مدة العجز المبينة في الشهادة الطبية مهمة لأنها تحدد نوعية الجريمة

 يوما جنحة تأديبية أو جناية إذا 20 يوما تعتبر جنحة ضبطية أو مخالفة  أكثر من 20
  . )إحداثه عن ذلك بتر عضو أو توقف عن الاشتغال أو نتج موت دون نية أنتج
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  التحرش الجنسي
  

  :القانون الدولي
 

  العهد الدولي الخاص بالحقوق 
  افيةالاقتصادية والاجتماعية والثق

   تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى :12المادة 
  .من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه مستوى

  الدولي الخاص بالحقوق العهد
  .المدنية والسياسية 

  ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو  يجوز إخضاع أحد للتعذيب لا :7المادة 
الخصوص، لا يجوز إجراء أية  على وجه  .لحاطة بالكرامةاللاإنسانية أو ا

  .تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر
  من ضروب المعاملة وغيره.مناهضة التعذيب اتفاقية

  . أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
عذاب شديد، جسديا كان أم ألم أو  عمل ينتج عنه  أي"بالتعذيب"أغراض هذه الاتفاقية، يقصد :1المادة 

عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو 
في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو  على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه

عذاب لأي سبب من الأسباب يقوم يلحق مثل هذا الألم أو ال  أو عندما-إرغامه هو أو أي شخص ثالث 
على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص 

ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو . الرسمية آخر يتصرف بصفته
  .لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها الملازم

  .اقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةاتف
  :التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي الدول الأطراف جميع تتخذ:5المادة 

القضاء على التحيزات  تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق) أ
بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من  تقادوالعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاع

  .الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة
التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها  الدول الأطراف جميع تتخذ: 10المادة 

  (...) الرجل في ميدان التربية حقوقا مساوية لحقوق
المرأة في ميدان  يع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدتتخذ الدول الأطراف جم: 11المادة 

  (...) العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

العنف 
الزوجي 
حسب 
القانون 
  الدولي
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  :القانون المغربي
  

  
  تعريف التحرش الجنسي حسب 

  كما وقع تعديله القانون الجنائي
  :03.24بمقتضى القانون رقم 

  
  يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى : 503-1الفصل 

  خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي 
كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى 

 .تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية  السلطة التي  مستغلا
  

  
 :التحرش الجنسيتعريف مبسط  )1

عروض جنسية غير مرغوب فيها، طلب خدمات جنسية، وغيرها من ممارسات الشفوية والجسدية  
ذات طبيعة جنسية تشكل تحرشا جنسيا، وعند الرضوخ أو رفض هذه الممارسات بشكل صريح أو 

ي ضمني يكون لذلك انعكاسا على العمل، تعيق التطور في العمل أو خلق جو غير سليم وعدائي ف
 .العمل

هو أيضا سلوك غير مرغوب فيه صارم أو مهيمن يغير في شروط العمل و يخلق جوا مرعبا في  
هذا النوع من التحرش الجنسي ليس له بالضرورة انعكاسا حول التطور في العمل، . العمل و عدائي

بل يمكن أن يكون مصدره الزملاء في العمل أو شخص أجنبي، و هو ليس محدودا في العروض 
  .لجنسية بل يمكن أن يكون ممارسات عدائية و استفزازية بالنضر لجنس الآخرا
  .الرجال في العمل يحكون نكثا جنسيا عدائية أو يعلقون صورا فاضحا لاستفزاز النساء: مثال

يمكن أيضا أن يقوم عندما تكون المرأة المستخدمة مجبرة على الاختيار إما الخضوع للعروض  
أو أن تفقد امتيازا في العمل من حقها، هنا المتحرش تكون له السلطة في الجنسية المقدمة لها 

  .التحكم في الامتيازات في العمل
 .رب العمل الذي يهدد الكاتبة بالطرد أو الحرمان من ترقية إذا لم تستجب لرغباته الجنسية: مثال

  
 :مكونات الملف )2
 

به وعنوانه وصفته  ويتم ذكر جميع تكى ش وكيل ويشار في الشكاية لصفة المأمامتقديم شكاية  
 وغيرها من الوسائل الإكراه أو التهديدات أو وسائل الأوامرالظروف المحيطة بالواقعة مع ذكر نوع 

 الشهود وعناوينهم وترفق الشكاية وأسماءالتي استعملها المشتكى به  والمكان والزمان التي وقعت فيه 
  .بشهادة طبية

 يحيل الملف على قاضي التحقيق أو على الجلسة أنه لوقائع النزلة يمكن لوكيل الملك بعد تكييف 
  .مباشرة

  .إذا أحيل الملف على قاضي التحقيق يجب تقديم مذكرة المطالب المدنية مرفقة بأداء الوصل الجزافي 
  .  بعد أن يحيل قاضي التحقيق الملف على الجلسة يجب إعادة أداء المبلغ الجزافي للحفاظ على حقوقك 

  
 . درهم100بلغ الجزافي محدد في الم 

 
 
  

التحرش 
الجنسي 
حسب 
القانون 
 المغربي



 38

  الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها )3
  

أين يجب التوجه 
في حالة التحرش 
  الجنسي  و لمن

o  الحصول على شهادة طبية  
o الضابطة القضائية مباشرة أمام وكيل الملك أو أمام شكاية متقدي   
o  حضور عندهم ال) الدرك أو الشرطة (  الملف على الضابطة القضائية إحالةبعد

   الإثباتللتقديم جميع المعطيات مع الحرص على الاستماع للشهود 
o  المبلغ الجزافي للمطالبة بالتعويض أداء الملف على المحكمة إحالةبعد   
  

  
الأدلة الواجب 

  توفرها
  

الأدلة الواجب توفرها 
  انطلاقا من القانون

  شهادة الشهود 
 الموظفة بنقل  والضغط مثلا التهديدالإكراه وسائل إثبات

  .ضدا على القانون

 أخد أسمائهم و عناوينهم مباشرة و قبل التوجه في حالة التوفر على شهود يجب o  إجراءات هامة
 . ذكر أسمائهم الشخصية والعائلية وعناوينهم بالشكايةللشرطة و يجب

  
تسأل عن يجب على المرأة أن تتابع عن قرب شكايتها و تذهب هي أو محاميها ل o  ملاحظات عملية

 .مصير ملفها
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  النفقة على الزوجة و الأبناء
  

  :القانون الدولي
 

  اتفاقية القضاء على جميع 
  أشكال التمييز ضد المرأة

  على التمييز ضد  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء .16:1المادة 
   وبوجه خاص تضمن،  واج والعلاقات العائلية،المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالز

  :على أساس المساواة بين الرجل والمرأة                   
...  
   نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،) ج

 ...  
 عليها وإدارتها والتمتع بها نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف) ح

  .والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض
  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب 1: 16المادة 
   التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله وهما متساويان في الحقوق لدى. العرق أو الجنسية أو الذين

لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة و الرفاهية له و : 25المادة 
لأسرته، و يتضمن ذلك التغذية و الملبس و المسكن و العناية الطبية و كذلك الخدمات الاجتماعية 

ذلك من اللازمة، و له الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة و المرض و العجز والشيخوخة و غير 
  .فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته
 .للأمومة والطفولة الحق في مساعدة و رعاية خاصة

 
   الدولي الخاص بالحقوق العهد

  .المدنية والسياسية
  ...:23المادة 

الزوجين وواجباتهما لدى  تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق.4
يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية  وفى حالة الانحلال. لتزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلالها

  .الضرورية للأولاد في حالة وجودهم
  أشكال القضاء على جميع اتفاقية

   التمييز ضد المرأة
  .تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.1: 15المادة 

وتساوى بينها  ل الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل،تمنح الدو.2
  .وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية
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  :القانون المغربي
  

  قانون الأسرةتعريف النفقة حسب 
  :للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية :98المادة 

  روط عقد الزواجإخلال الزوج بشرط من ش
  الضرر

  عدم الإنفاق
  الغيبة
 العيب

  الإيلاء والهجر
للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه، : 102المادة 

  :وفق الحالات والأحكام الآتية
تستجيب  إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا -)1

  .لطلب التطليق
 في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا -)2

 .طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي
  . تطليق المحكمة الزوجة حالا، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز-)3

  تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما تعتبر : 168المادة 
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في 

  .  بعده191ذلك أحكام المادة 
  . خاص بسكنى المحضونلا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم ال

على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم 
  .عليه

  ...:187المادة 
  .الزوجية والقرابة والالتزام: أسباب وجوب النفقة على الغير

الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من : 189المادة 
  . أعلاه168أحكام المادة 

يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل ملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات 
  .السائدة في الوسط الذي تفترض فيه النفقة

 85فين وحججهما، مراعية أحكام المادتين تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطر: 190المادة 
  . أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك189و 

  .يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد
تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاع : 191المادة 

  .نبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقةالنفقة من م
الحكم الصادر بتقدير النفقة، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له 

  .في النفقة
أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل مضي لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، : 192المادة 

  .سنة، إلا في ظروف استثنائية
إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون بالإنفاق عليه،  تقدم الزوجة، : 193المادة 

  .ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا، ثم البنات ثم الذكور من أولاده ثم الأم ثم الأب
  .تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها: 194المادة 
يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه ولا تسقط بمضي المدة : 195المادة 

  .إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت
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لنفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه ا: 197المادة 
  .المدونة
تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة : 198المادة 

الكسب أو بوجوب نفقتها على وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على .لمن يتابع دراسته
  .ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب.زوجها
إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة : 199المادة 

  .بمقدار ما عجز عنه الأب
  .يخ التوقف عن الأداءيحكم بنفقة الأولاد من تار: 200المادة 
  . أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته :201المادة 
كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق : 202المادة 

  .عليه أحكام إهمال الأسرة
وإذا كانت لمدة غير . ما التزم به من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة، لزمه :205المادة 

  .محدودة، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها
 القانون الجنائي المغربيتعريف النفقة حسب 

 درهم أو بإحدى هاتين 2. 000 إلى 200يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من : 479الفصل 
  :العقوبتين فقط

 الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو - 1
  . بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة

اة العائلية بصورة ولا ينقطع أجل الشهرين إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف الحي
  .نهائية

  . الزوج الذي يترك عمدا، لأكثر من شهرين ودون موجب قاهر، زوجته وهو يعلم أنها حامل- 2 
يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى زوجه أو : 480الفصل 

  المحدد، أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها 
  وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا،

  .والنفقة التي يحددها القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك
إلى جانب المحاكم المختصة طبقا لقواعد الاختصاص العادية فإن المحكمة التي يقيم بدائرتها : 481الفصل 

ل أو المستحق للنفقة تختص هي أيضا بالنظر في الدعاوى المرفوعة تنفيذا لمقتضيات الفصلين الشخص المهم
  .السابقين

ولا يجوز رفع هذه الدعاوي إلا بناء على شكوى من شخص المهمل أو المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي مع 
العمومية عندما يكون النائب المذكور الإدلاء بالسند الذي يعتمد عليه، غير أنها ترفع مباشرة من طرف النيابة 

  .هو المقترف للجريمة
ويجب أن يسبق المتابعة اعذار المخل بالواجب أو المدين بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف خمسة عشر 

يوما،ويتم هذا الاعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية وذلك بناء على طلب من النيابة 
  ،العمومية

وإذا كان المدين هاربا أو ليس له محل إقامة معروف فإن ضابط الشرطة القضائية يسجل ذلك ويستغني عن 
  .الاستجواب
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  :لنفقةلتعريف مبسط  )1
  

هي ما ينفق بشكل عام من طعام و كسوة و تمريض و سكن، و ذلك بسبب الزوجية أو :  النفقة 
 .القرابة أو الالتزام

  .تعدى ثلاثين يوما لينفق خلالها وإلا طلقت عليه زوجتهيجب على الزوج أن لا ي 
  .تطليق المحكمة للزوجة حالا، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز 
  .تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد 
  .يبت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد 
  ب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليهاتج 
  .تجب نفقة الأبناء على الأم فقط في حالة عجز الأب و في حدود عجزه 

  
 :مكونات الملف )2

تقديم مقال يرمي إلى أداء النفقة أمام المحكمة الابتدائية للمكان وجود بيت الزوجية أو أمام مكان  
  . القضائيةأداء الرسومرام عقد الزواج وهو معفى من إب
  يتضمن اسم الزوجة وعنوانها والاسم الكامل للزوج وعنوانه ويشار فيه للحضور النيابة العامة  
يشار فيه إلى تاريخ إمساك الزوج عن النفقة عن الزوجة والأبناء إن وجدوا وتلتمس فيه الحكم علية  

  .ومحددبأداء مبلغ معين 
أصل عقد الزواج أو صورة مصادق عليها وعقود ازدياد الأبناء وشهادة حياتهم : لمقال بيرفق ا 

  .الجماعية وشواهدهم المدرسية وفي حالة المرض شواهد طبية والفواتير الصيدلية
  

  :الإجراءات القانونية أمام المحكمة )3
  

أين يجب التوجه 
في حالة الحرمان 
من النفقة و لمن

  
 إلى محكمة الأسرة 

 انطلاقا الضروريةالوثائق 
 من القانون

o  رسم الزواج 
o عقود ازدياد الأبناء.  
o  للأبناءشهادة الحياة الجماعية   
o  شواهد مدرسية  

 فواتير الدواء 

  
  

الوثائق الواجب 
  الإدلاء بها

 
الوثائق الواجب توفيرها 

 لتدعيم الملف
  .كل ما يلزم لإثبات قدرة الزوج على أداء النفقة

o  الأجرشهادة   
o واهد الملكية ش  

 طلب لاجراء بحث حول وضعيته الاجتماعية 
   النفقة مشمولة بالنفاد المعجل بقوة القانون أحكام o ملاحظات عملية

o  يجب البث في القضايا المتعلقة بالنفقة في اجل الأسرة من مدونة 190حسب الفصل 
  . أقصاه شهر واحد

o ة على تاريخ تحديدهايمكن المطالبة بالزيادة في واجب النفقة بعد مرور سن  
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  الحضانة و النيابة الشرعية
  
  

  :القانون الدولي
  

  الدولي الخاص بالحقوق  العهد
  المدنية والسياسية 

  ...::23المادة 
   تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين  4

      وفى حالة الانحلال . ولدى انحلالهالتزوج وخلال قيام الزواج  وواجباتهما لدى 
  .يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم                          

  القضاء على جميع اتفاقية
  أشكال التمييز ضد المرأة 

لمتصل بحركة الأشخاص ا تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع:.15المادة 
  .وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم

على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور   تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء1: 16المادة 
  :وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية،

في الأمور المتعلقة   والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،نفس الحقوق) ح
  الأول، بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار

الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من  نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على) د
الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار   توجد هذه المفاهيم في التشريعالأعراف، حين

  الأول،
نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها ) ح(

  .والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض
  اتفاقية حقوق الطفل

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة : 5دة الما
 قانونا المسئولينالموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص 

لإرشاد الملائمين عند ممارسة عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه وا
 .الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية

كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات  تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على .1: 9المادة 
روري للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ض المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا

وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل . لصون مصالح الطفل الفضلى
  . أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل

لأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في  من هذه المادة، تتاح لجميع ا1في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة . 2
  .الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها

تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات . 3
  .شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى

 ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد في الحالات التي. 4
بما في ذلك الوفاة التي تحدث (الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة 

دين أو الطفل، أو عند ، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوال)لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص
أو أعضاء (الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب 

وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا . إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل) الأسرة الغائبين
  ).أو الأشخاص المعنيين(ي نتائج ضارة للشخص المعنى تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أ

الحضانة 
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تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك : 12المادة 
الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل 

  .ونضجه
ذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس وله. 2

  .الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني
إن كلا الوالدين يتحملان القائل  تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ: 18المادة 

علي عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة،  وتقع. مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه
  .وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي. الطفل ونموه المسؤولية الأولي عن تربية

  
  :القانون المغربي

  

 :الحضانة
  

  تعريف الحضانة حسب 
  قانون الأسرة

   :التاليةللأطفال على أبويهم الحقوق : 54المادة 
  .حماية حياتهم و صحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد

  العمل على تثبيت هويتهم و الحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للإسم و الجنسية و 
  .التسجيل في الحالة المدنية

  . الثالث من هذه المدونةالنسب و الحضانة و النفقة طبقا لأحكام الكتاب
  .الاستطاعةإرضاع الأم لأولادها عند 

اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية و 
  . بصحتهم وقاية و علاجاو العنايةالنفسية 

ول و العمل، و اجتناب التوجيه الديني و التربية على السلوك القويم و قيم النبل المؤدية إلى الصدق في الق
العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي و المعنوي، و الحرص على لوقاية من كل استغلال يضر بمصالح 

  .الطفل
التعليم و التكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية و العضوية النافعة في المجتمع، و على الآباء أن يهيئوا لأولادهم 

  .عة دراستهم حسب استعدادهم الفكري و البدنيقدر المستطاع الظروف الملائمة لمتاب
  .عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة

عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنقل هذه الواجبات إلى الحاضن و النائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد 
  .منهما

افة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، و لا يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إض
  .سيما التعليم و التأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع

  . عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال و ضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانونمسئولةتعتبر الدولة 
  .على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكرتسهر النيابة العامة 

على الحاضن، أن يقوم قدر .الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه:163المادة 
المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة 

  .ة إذا خيف ضياع مصالح المحضونالنائب الشرعي، وفي حالة الضرور
  .الحضانة من واجبات الأبوين، ما دامت علاقة الزوجية قائمة: 164المادة 
إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط، رفع من يعنيه : 165المادة 

 صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا لتقرر اختيار من تراه.الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة
  .اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك

  .تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء: 166المادة 

الحضانة و 
النيابة 

الشرعية 
حسب 
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بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو 
  .أمه
 بعده، شريطة أن لا 171ي حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة ف

  .يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي
  .وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر

  . المحضون، وهي غير أجرة الرضاعة والنفقةأجرة الحضانة ومصاريفها، على المكلف بنفقة: 167المادة 
  .لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة من طلاق رجعي

  .تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما: 168المادة 
ن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أ

  . بعده191ذلك أحكام المادة 
  .لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون

على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم 
  .هعلي

على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب : 169المادة 
  . إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك،والتوجيه الدراسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته

  .راسية مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الد،وعلى الحاضن غير الأم
  .وفي حالة الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن، يرفع الأمر إلى المحكمة للبت وفق مصلحة المحضون

  . تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي نعه منها: 170المادة 
  .يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون

  . هممستحقو الحضانة وترتيب
تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها : 171المادة 

 إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق ،من قرائن لصالح رعاية المحضون
  .للمحضون من واجبات النفقة

 بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن، وما يوفره للمحكمة، الاستعانة: 172المادة 
  .للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية

   :الحاضنشروط : 173المادة 
  الرشد القانوني لغير الأبوين 

  الاستقامة والأمانة
  .القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه

  .  بعده175 و 174عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 
إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من 

 .يليه
  : حضانتها إلا في الحالتين الآتيتينزواج الحاضنة غير الأم، يسقط: 174المادة 

  .زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضونإذا كان 
  .إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون

   : لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية،زواج الحاضنة الأم:175المادة 
  .إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها

  .لى غير الأمإذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية ع
  .إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون

  .إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون
زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على 

  .الأب
  . يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرةسكوت من له لحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء : 176المادة 
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 إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي ،يجب على الأب وأم المحضون والأقارب وغيرهم: 177المادة 
  . بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة،يعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه

ائب الشرعي للإقامة من كان لآخر داخل المغرب، إلا لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو الن: 178المادة 
 ،إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي

  .والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي
ي للمحضون، أن تضمن في يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرع:179المادة 

قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه 
  .الشرعي

  .تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك
ون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحض

  .لاستصدار إذن بذلك
  .لا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب

  .الغير الحاضن من الأبوين، حق زيارة واستزارة المحضون: 180المادة 
لزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة، الذي يسجل مضمونه في يكن للأبوين تنظيم هذه ا: 181المادة 

  .مقرر إسناد الحضانة
في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة وتضبط : 182المادة 

  .الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ
  . ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلا للطعنتراعي الحكمة في كل ذلك،

إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضارا : 183المادة 
  . بأحد الطرفين أو بالمحضون، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف

 بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق ،تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات :184المادة 
  .الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة

  .إذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة: 185المادة 
  تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب: 186لمادة ا

  القانون الجنائي
إذا صدر حكم قضائي بالحضانة، وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن الأب أو الأم أو أي :477الفصل 

به، ولو دون شخص يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك، وكذلك إذا اختطفه أو غرر 
تدليس، أو عنف، أو حمل غيره على التغرير به، أو اختطافه، ممن عهد إليه بحضانته، أو من المكان الذي 

فإذا كان مرتكب . وضعه فيه، فإنه يعاقب بالحبس، من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم
  . أن يصل إلى ثلاث سنواتالجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر فإن الحبس يمكن
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  النيابة الشرعية
  

  تعريف النيابة الشرعية حسب 
  قانون الأسرة

  .النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم: 229المادة 
  :الكتاب يقصد بالنائب الشرعي في هذا: 230المادة 

  الولي وهو الأب والأم والقاضي
   أو وصي الأمالوصي وهو وصي الأب

 المقدم وهو الذي يعينه القضاء
  صاحب النيابة الشرعية : 231المادة 

  الأب الراشد 
  الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته

  وصي الأب 
  وصي الأم 

  القاضي 
 مقدم القاضي

ؤسسة نائبا في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة، يعتبر الشخص أو الم:232المادة 
  .شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما

وعلى . للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني: 233المادة 
ة على وتكون النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصور. فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي
  .أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي

للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة المستقلة لبعض المصالح : 234المادة 
  .المالية للقاصر

للحياة، يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكويني وإعداد : 235المادة 
  .كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور

يجب على النائب الشرعي إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود الأموال النقدية والوثائق والحلي 
قاصر لدى والمنقولات ذات القيمة، وإذا لم يفعل يتحمل مسؤولية ذلك، وتودع النقود والقيم المنقولة بحساب ال

  .مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر القاضي
  .يخضع النائب الشرعي في ممارسة هذه المهام للرقابة القضائية طبقا لأحكام المواد الموالية

الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم : 236المادة 
  . لأولادها في حالة حصول مانع للأببالمصالح المستعجلة

  .يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه: 237المادة 
  .تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي للتحقق منها وتثبيتها

  :أولادهايشترط لولاية الأم على : 238المادة 
  .أن تكون راشدة

  . وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلكعدم وجود الأب بسبب
  .يجوز للأم تعيين وصي على الولد المحجور، وله أن ترجع عن إيصائها

  .عرض الوصية بمجرد وفاة الأم على القاضي للتحقق منها وتثبيتها
ه في حالة وجود وصي الأب مع الأم، فإن مهمة الوصي تقتصر على تتبع تسيير الأم لشؤون الموصى علي

  .ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة
للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور، ممارسة النيابة القانونية في إدارة : 239المادة 

  .وتنمية المال الذي وقع التبرع به، ويكون هذا الشرط نافذ المفعول
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وال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية لا يخضع الولي لرقابة لقضاء القبلية في إدارته لأم: 240المادة 
وللقاضي المكلف بشؤون )  ألف درهم 200( بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم 

ويمكن .القاصرين النزول عن هذا الحد والمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك
  .موجب نص تنظيميالزيادة في هذه القيمة ب

أثناء إدارتها، وجب على )  ألف درهم 200( إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم : 241المادة 
  .الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية، كما يجوز للمحجور أو أمه القيام بنفس الأمر

جود ملف النيابة الشرعية، إشعار القاضي المكلف يجب على الولي عند انتهاء مهمته في حالة و: 242المادة 
  .بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل للمصادقة عليه

في جميع الأحوال التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية يقدم الولي تقريرا سنويا عن كيفية إدارته :243المادة 
  .وجيهه وتكوينهلأموال المحجور وتنميتها وعن العناية بت

للمحكمة بعد تقديم هذا التقرير اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة للمحافظة على أموال المحجور ومصالحه 
  .المادية والمعنوية

  
  :تعريف مبسط للحضانة و النيابة الشرعية )1
  

 :حضانة الأطفال 
  .خلال الزواج، للأب والأم حق حضانة الأطفال 
 سنة حيث يحق لهم 15يثاق الزواج للزوجة، إلى حدود بلوغ الأبناء حق الحضانة عند انحلال م 

  .اختيار حاضنهم
للأم الحاضنة الحق في أجرة الحضانة و مصاريفها من المكلف بنفقة المحضون و بالإضافة إلى  

  .السكنأجرة الرضاعة و النفقة وواجب 
ب محل لكنى الأبناء أو تأدية للأم الحاضنة الحق في الاحتفاظ بسكنى الزوجية إلى حدود توفير الأ 

 مبلغ الكراء الذي تحدده المحكمة 
  لا تفقد لأم الحضانة على ابنها إلا في حالة ما إذا ارتأت المحكمة أن ذلك في صالح المحضون  
الحضانة هي للأم وبعدها الأب تم أم الأم وإذا تعذر ذلك تقرر المحكمة لصالح من تسند الحضانة  

  ليةمن الأقارب الأكثر أه
 لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة في مكان آخر داخل المغرب 
 سنة، عادة مرة في 20أحد الأبوين الذي ليست له الحضانة له الحق في زيارة الإبن حتى سن  

  .الأسبوع
  

  :النيابة الشرعية على الأبناء هي 
  وهو الأب و الأم و القاضي: الوالي 
 ي يعينه الأب أو الذي تعينه الأمالوصي وهو الذ 
 المقدم و هو الذي يعينه القاضي في حالة عدم وجود الأم أو الوصي 
الأب هو النائب الشرعي وفي حالة عدم وجوده تعود النيابة الشرعية لأم، بعدها وصي الأب تم  

 وصي الأم فالقاضي و في الأخير مقدم القاضي
  .قاصر إلى حدود بلوغه سن الرشدللنائب الشرعي حق الولاية على أموال ال 
 .للأب الولاية المطلقة على أبنائه و لا يجرد منها إلا بحكم قضائي 
  من مدونة الأسرة238ولاية الأم مشروطة حسب الفصل  
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 :مكونات الملف )2
 

  .للطلب واجب الحضانة يقدم المقال بنفس الطريقة التي يقدم بها طلب النفقة
  

  :الإجراءات الواجب اتخاذها )3
  

أين يجب التوجه 
في حالة النزاع 

  حول الحضان
 ة

  
  .الأسرة محكمة

  
الوثائق الواجب 

  الإدلاء بها
 

 انطلاقا الضروريةالوثائق 
 من القانون

o  رسم الطلاق  
o  عقود الازدياد  
o  شواهد الحياة  
 

   من مدونة الاسرة تستمر الحضانة الى بلوغ سن الرشد القانوني 166حسب الفصل  o ملاحظات عملية
o مكن المطالبة بالزيادة في اجرة الحضانة بعد مرور سنة على فرضها ي  
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  الطرد من بيت الزوجية
  

  :القانون الدولي
  

  العالمي لحقوق الإنسان الإعلان
   للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، 1: 16المادة 

      وهما متساويان في الحقوق لدى. بسبب العرق أو الجنسية أو الذين  قيد دون أي                          
  التزوج خلال قيام الزواج ولدى انحلاله                          

  الدولي الخاص بالحقوق العهد
  المدنية والسياسية 

  ...:23المادة 
         لكفالة تساوى حقوقتتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة .4
وفى حالة . الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله                            

  .يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم الانحلال
  القضاء على جميع اتفاقية

  أشكال التمييز ضد المرأة 
  .تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.1: 15 المادة

وتساوى بينها وبينه في  تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل،.2
  .فرص ممارسة تلك الأهلية

المرأة في كافة الأمور   على التمييز ضدتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء.1 :16المادة 
  :أساس المساواة بين الرجل والمرأة المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على

  نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه) ج

 

  القانون المغربي
  

  تعريف الطرد من بيت الزوجية 
  .قانون الأسرةحسب 

  : 168المادة 
  عتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة ت

  .وغيرهما
  يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره 

  . بعده191 لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة  المحكمة
       لحكم الخاص بسكنى لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب ل

   .المحضون                         
 قبل الأب المحكوم  على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من

  .  عليه
  : 121المادة 

تخذ التدابير المؤقتة في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما، للمحكمة أن ت
التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وذلك في انتظار صدور الحكم في 
الموضوع، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها، أو أقارب الزوج، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن 

 .طريق النيابة العامة
  :131المادة 
  .لمطلقة و المتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية، أو في منزل آخر يخصص لهاتعتد ا

الطرد من 
بيت 

الزوجية 
حسب 
القانون 
 المغربي

الطرد من 
بيت 

الزوجية و 
القانون 
 الدولي
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  تعريف الطرد من بيت الزوجية )1
  

 .يحق للزوجة إذا كانت حاضن الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة عدم توفير الزوج لمسكن آخر 
و الأبناء لتوفير لهم في حالة النزاع بين الزوجين على القضاء اتخاذ التدابير المؤقتة بالنسبة للزوجة  

 .السكن
  

 :مكونات الملف )2
 

يمكن تقديم طلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية  لإرجاع المطرودة من بيت الزوجية حالا  
  ). من مدونة الأسرة 53الفصل ( مع اتخاذه  كافة الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته 

الأسرة معفى من أداء الرسوم القضائية يرمي إلى تقديم مقال أمام المحكمة الابتدائية قسم قضاء  
 .الحكم على الزوج بأفراد سكن خاص للزوجة مرفق برسم الزواج

 
  :الإجراءات القانونية )3
  

  
أين يجب التوجه 
في الطرد من 
 بيت الزوجية

  
 إلى محكمة الأسرة 

 انطلاقا الضروريةالوثائق 
  من القانون

 

  لزواج عقد ا
 

  
  

الوثائق الواجب 
  الإدلاء بها

 
الوثائق الواجب توفيرها 

 لتدعيم الملف
 الزوجة طردت من بيت الزوجية من أن يشهد شهوده إشهاد

   أهلها تعيش ببيت وأنهاتاريخ معين 
 

  
  



 52

  إهمال الأسرة
  

  :القانون الدولي
  

  اتفاقية حقوق الطفل
  .تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة. 1: 6المادة 

  .كفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموهت. 2
                  لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في . 1: 16المادة 

            حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو                           
  .سمعته 
  .للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس. 2

 تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل . 1: 18المادة 
 قوتقع علي عات. ربية الطفل ونموهإن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن ت                          

وتكون مصالح الطفل . الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولي عن تربية الطفل ونموه
  .الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي

في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم . 2
دين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير المساعدة الملائمة للوال

  .مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق . 3

  .رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية . 1: 19المادة 

الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، 
أو الوصي ) الوالدين(نسية، وهو في رعاية الوالد وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الج

  .عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته) الأوصياء القانونيين(القانوني 
ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم . 2

طفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون ال
إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها 

  .وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء
لائم لنموه البدني والعقلي والروحي تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي م. 1: 27المادة 

  .والمعنوي والاجتماعي
 عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام، في المسئولونيتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون . 2

  .حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل
 لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة تتخذ الدول الأطراف، وفقا. 3

 عن الطفل، علي إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المسئولينالوالدين وغيرهما من الأشخاص 
  .المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان

ل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين تتخذ الدول الأطراف ك. 4
وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص .  ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارجالمسئولين
 الانضمام  ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطرافالمسئول

  .إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة

 
 
 
  

إهمال 
الأسرة 
ب حس

القانون 
 .الدولي
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  :القانون المغربي
  

  تعريف إهمال الأسرة حسب 
  :القانون الجنائي

   2. 000 إلى 200يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من : 479الفصل 
  : أو بإحدى هاتين العقوبتين فقطدرهم                          

  الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على - 1
     شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية                            
  . الحضانةأوالأبوية أو الوصاية                            

  ولا ينقطع أجل الشهرين إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف 
  .الحياة العائلية بصورة نهائية

  . الزوج الذي يترك عمدا، لأكثر من شهرين ودون موجب قاهر، زوجته وهو يعلم أنها حامل- 2
قت بدفع نفقة إلى زوجه أو ؤابل للتنفيذ الميعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو ق: 480الفصل 

  أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد، 
  وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا،

  .والنفقة التي يحددها القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك
نب المحاكم المختصة طبقا لقواعد الاختصاص العادية فإن المحكمة التي يقيم بدائرتها إلى جا: 481الفصل 

الشخص المهمل أو المستحق للنفقة تختص هي أيضا بالنظر في الدعاوى المرفوعة تنفيذا لمقتضيات الفصلين 
  .السابقين

قة أو نائبه الشرعي مع ولا يجوز رفع هذه الدعاوي إلا بناء على شكوى من شخص المهمل أو المستحق للنف
الإدلاء بالسند الذي يعتمد عليه، غير أنها ترفع مباشرة من طرف النيابة العمومية عندما يكون النائب المذكور 

  .هو المقترف للجريمة
ويجب أن يسبق المتابعة اعذار المخل بالواجب أو المدين بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف خمسة عشر 

عذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية وذلك بناء على طلب من النيابة يوما،ويتم هذا الا
  العمومية،

وإذا كان المدين هاربا أو ليس له محل إقامة معروف فإن ضابط الشرطة القضائية يسجل ذلك ويستغني عن 
  .الاستجواب

بواحد أو أكثر منهم، وذلك نتيجة سوء إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو :482الفصل 
المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري 
من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى 

  .ه بالحرمان من السلطة الأبوية أم لاخمسمائة درهم، سواء حكم علي
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها 

  . من خمس سنوات إلى عشر40في الفصل 

  
 :تعريف إهمال الأسرة )1
  

جبهما اتجاه ولهما بهو مغادرة الأب أو الأم لبيت الزوجية بدون أي مبرر معقول و بالتالي إخلا 
  .و الرعايةالأبناء سواء من حيث النفقة أو الإشراف 

 إهمال الأسرة هو حينما يمتنع الزوج عن الإنفاق عن بيته و أبنائه 
إهمال الأسرة هو حينما تحكم المحكمة على الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية وتمتنع عن تنفيذ  

  .الحكم
  .ءتتحقق الجريمة في حالة وجود الأبنا 
  .تتحقق الجريمة أيضا في حالة ما إذا قام الأب بتصرف مناف للأخلاق أمام أبنائه. 

إهمال 
الأسرة 
حسب 
القانون 
 المغربي
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  .لك حينما يمتنع الزوج عن أداء نفقة والديهذتتحقق جريمة إهمال الأسرة ك 
  

  :مكونات الملف )2
  

تقديم شكاية أمام وكيل الملك متضمنة اسم الزوجة وعنوانها اسم الزوج وعنوانه الإشارة إلى  
  .القاضي بالنفقة وامتناع الزوج عن الأداء والمبلغ الإجمالي الواجب أداءهالحكم  

  .يحجز ترفق الشكاية بنسخة تنفيذية من الحكم القاضي بالنفقة وبمحضر امتناع وعدم وجود ما 
بعد تقديم المشتكى به وإحالته على الجلسة يجب على الزوجة أداء المبلغ الجزافي المحدد في  

  . بالتعويضات درهم للمطالبة100
  

  :الإجراءات القانونية )3
  

أين يجب التوجه 
 في إهمال الأسرة

 

  
 .تقيم شكاية أمام النيابة العامة أمام المحكمة المصدرة لحكم النفقة

 انطلاقا الضروريةالوثائق 
 من القانون

o الحكم الصادر بالنفقة. 
 امتناع الزوج إلىه يشير فيمحضر العون المكلف بالتنفيذ 

 .يحجزو بعدم وجود ما التنفيذ، عن 

  
الوثائق الواجب 

  الإدلاء بها
الوثائق الواجب توفيرها  

 لتدعيم الملف
  .كل ما يلزم لإثبات قدرة الزوج على أداء النفقة

   شهادة الدخل 
  رسوم الملكية 

  بحث السلطة المحلية عن وضعيته الاجتماعية 
 

 بالحكم على الزوج بالأداء إدا أمكن أو هذه المسطرة تأخذ شكل ملف جنحي تنتهي ملاحظات عملية
  .بالحبس
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  النسب/الأمهات العازبات
  

  :القانون الدولي
  

  العهد الدولي الخاص 

  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال  :10المادة 
 تمييز بسبب النسبدون أي   والمراهقين،

  اتفاقية حقوق الطفل
   تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها . 1: 2المادة 

لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر                           
و جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أ

  .أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة . 2

 والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر على أساس مركز
  .عنها أو معتقداتهم

  القضاء  اتفاقية
  أشكال التمييز ضد المرأة على جميع

على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور   تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء1: 16المادة 
  : وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة تعلقة بالزواج والعلاقات العائلية،الم
في الأمور المتعلقة  نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،) ح

  الأول، بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار

  
  :بيالقانون المغر

  
  النسب

  

  تعريف النسب حسب 
  قانون الأسرة

  . تعتبر البنوة بالنسبة للأب و الأم شرعية إلى أن يثبت العكس:143المادة 
  .النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف: 150المادة 
  .يثبت النسب بالظن و لا ينتفي إلا بحكم قضائي: 151المادة 
  . اب لحوق النسبأسب.1: 152المادة 

  الفراش .2
  الإقرار.3
  الشبهة .4

  .يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية: 153المادة 
يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يكن لطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو 

  :بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين
  ئه إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعا

النسب 
حسب 
القانون 
 المغربي

الأمهات 
العازبات 
حسب 
القانون 
 الدولي
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  صدور أمر قضائي بهذه الخبرة 
   :يثبت نسب الولد بفراش الزوجية: 154المادة 

  .إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا.1
  .إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.2

ل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أق: 155المادة 
  .يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.من المتصل

إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج : 156المادة 
  :وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية

  . ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء، إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما– أ 
  . إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة–ب 
  . إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما-ج  

  .تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن
  .لى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسبإذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إ

 تترتب عليه جميع نتائج القرابة، ،متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق:157المادة 
  . فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث

ادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشه: 158المادة 
  .المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية

  . أعلاه153لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا للمادة : 159المادة 
  : ق الشروط الآتية يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وف:160المادة 

  أن يكون الأب المقر عاقلا .1
  ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب .2
   عقل أو عادة – بكسر الحاء –أن لا يكذب المستلحق .3
ا كان راشدا حين الاستلحاق، وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله  إذ– بفتح الحاء –أن يوافق المستلحق .4

  .ى نفي النسب عند بلوغه سن الرشدالحق في أن يرفع دعو
لكل من .إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق

  .له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، ما دام المستلحق حيا
  . لا يثبت النسب بإقرار غير الأب :161المادة 

  .يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه: 162لمادة ا

  
  الأمهات العازبات

  

 قانون الأسرة
   تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة : 146المادة 

  .عن علاقة شرعية أو غير شرعية                             
  :نوة بالنسبة للأم عن طريقتثبت الب: 147المادة 

  .  واقعة الولادة-
  .  بعده160 إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة -
  .  صدور حكم قضائي بها-

  .تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب
  .  من آثار البنوة الشرعيةلا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر: 148المادة 

 القانون المتعلق بالحالة المدنية

الأمهات 
العازبات و 

القانون 
 المغربي
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 ...:16المادة 
تصرح بالإبن المجهول الأب أمه أو من يقوم مقامها، كما تختار له إسما شخصيا و إسم أب مشتقا من أسماء 

  .العبودية الله تعالى و إسما عائليا خاصا به
 ...:23المادة 

الشرعي الحصول على نسخة من الدفتر العائلي مصادق على مطابقتها يحق للزوجة أو المطلقة أو للنائب 
  الأصل
يجوز لكل شخص غير معروف الأب أو الأبوين و سجل بالحالة المدنية دون بيان إسم الأب أو : 46المادة 

 16الأبوين، أن يطلب هو أو من ينوب عنه إضافة إسم أب أو أبوين وفق ما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 
 .من هذا القانون، و ذلك عن طريق حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية لمحل الولادة

   1978 دجنبر 11الصادر بتاريخ 352عدد منشور وزير الداخلية 
   10المتعلق بأسماء عائلية الأبناء الغير الشرعيين

ين الإسم العائلي للأم إلا في حالة كمبدأ أساسي ينبغي أن يعطى لرسوم الولادة المتعلقة بالأبناء الغير الشرعي
وقوع تعرض على هذا الإجراء خصوصا من أب الأم أو من أكبر الأشخاص سنا في عائلتها ولم يتمكن ضابط 
الحالة المدنية من التوفيق بين أفراد العائلة، في هده الحالة فعلى المعنيين أن يختاروا إسما عائليا لا ينتمي لأحد 

   11 يخضع للمسطرة المعهودة العقد و أصليقيد في 
   12 العائلي لأمه شريطة موافقة ذويهاالاسمو أؤكد في هدا الشأن أن الإبن غير الشرعي يمكنه أن يأخذ 

  1993ماي 31 الصادر بتاريخ 130عدد الداخلية منشور وزارة
   المتعلق بأسماء عائلية الأبناء الغير الشرعيين

  "رعي يمكنه أن يأخذ الإسم العائلي لأمه شريطة موافقة ذويهافي هذا الشأن أن الإبن غير الش"........

  
  :تعريف النسب و حقوق الأمهات العازبات )1
  

تلد مولودا خارج الزواج الشرعي سواء نتجت الولادة عن المرأة أو الفتاة التي العازبة هي الأم  
  .الاغتصاب أو علاقة خارج إطار الزواج

  .حالة المدنية وتسجيل المولود به مع اختيار اسم عائلي العازبة الحصول على كناش اللأميمكن  
القانون لا يلزمه و مع ذلك الفاعل بالسجن  يحكم على في حالة الولادة الناتجة عن الاغتصاب 

  .بنسب المولودبالاعتراف 
  يمكن للأم العازبة إعطاء إسمها العائلي بعد موافقة والدها على ذلك 

  
  :مكونات الملف )2
  

   : بهوية الأب وترغب الأم العازبة في إثبات نسبه فانهافي حالة المعرفة 
تتقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية يرمي إلى إثبات النسب يتضمن اسم المدعية وعنوانها واسم  

  المدعى عليه وعنوانه الكامل 
 ،تأكد في مقالها أنها ربطتها علاقة مع المدعى علية نتج عنه مولود وانه يرفض الاعتراف بنسبه 

يستحسن ذكر أسماء وعناوين للشهود يعلمون بوجود هذه العلاقة وتلتمس إجراء خبرة طبية وإلحاق 
  .نسب الابن للمدعى عليه

 .يرفق الطلب بنسخة من عقد ازدياد الابن وشهادة بعدم التسجيل 
 

  :اتخاذهاالإجراءات الواجب  )3

                                                 
   آتاب الدليل العلمي في الحالة المدنية ل امبارك حنين 10
   المتعلق بإعطاء أسماء عائلية للأبناء الغير شرعيين1978 دجنبر 11 بتاريخ 352منشور وزير الداخلية عدد   11
  ء الغير شرعيين المتعلق بإعطاء أسماء عائلية للأبنا1979 ماي 31 بتاريخ 130 منشور وزير الداخلية عدد  12
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ولود به مع اختيار اسم عائلي من كشاف  العازبة الحصول على كناش الحالة المدنية وتسجيل الملأميمكن 

  : و يجب عليهاأسماء الأسر المغربية وتحرير التزام بدلك
  :تقديم مقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية و يرفق هذا المقال

  شهادة الولادة  .1
  عقد ازدياد الأم .2
 الابنشهادة حياة  .3
  شهادة بعدم التسجيل  .4

  .ويسجل في كناش الحالة المدنية مستقل. ة المدنيةبعد صدور الحكم تدلي به الأم لضابط الحال
o كشاف أسماء الأسر المغربية يوجد لدى جميع مصالح الحالة المدنية بالمغرب. 

 

 :من أجل إعطاء الإسم العائلي للأم للإبن الغير شرعي فيجب عليها •
 

o  تقديم مقال الى رئيس المحكمة الابتدائية  
o يرفق هذا المقال بالوثائق التالية:  

 ن الأب للأم أو الشخص الأكبر سنا في عائلتها إذ .1
  شهادة الولادة  .2
  "العازبة"صورة من كناش الحالة المدنية لعائلة الأم  .3
  عقد ازدياد الأم .4
  للابنشهادة الحياة  .5

o وتدلي به لضابط الحالة المدنيةتنفيذيةتأخذ الأم نسخة  .بعد صدور الحكم  .  
o  عائلي للأم في كناش الحالة المدنية الالابنيتم تسجيل. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الطلاق بجميع أنواعه
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  :القانون الدولي
  

  العالمي  الإعلان
  لحقوق الإنسان

   للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، 1: 16المادة 
      يان في الحقوق لدىوهما متساو.  بسبب العرق أو الجنسية أو الذين أي قيد دون                          
  التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله                           

  الدولي الخاص  العهد
  المدنية والسياسية بالحقوق

  ...:23المادة 
الزوجين  تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق.4

يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة  وفى حالة الانحلال. ام الزواج ولدى انحلالهوواجباتهما لدى التزوج وخلال قي
  .الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم

  القضاء على جميع اتفاقية
  أشكال التمييز ضد المرأة 

  15المادة 
  .تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.1
وتساوى بينها وبينه في  أة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل،تمنح الدول الأطراف المر.2

مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة  وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا. فرص ممارسة تلك الأهلية
  .في جميع مراحل الإجراءات القضائية الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة

لها أثر قانوني  لدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكونتتفق ا.3
  .ولاغيهيستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة 

وحرية  تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص.4
  متهماختيار محل سكناهم وإقا

   16المادة 
على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء.1

 :وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة والعلاقات العائلية،
  .أثناء الزواج وعند فسخه نفس الحقوق والمسؤوليات )ج

 
  :غربيالقانون الم

  

  تعريف الطلاق حسب 
  .قانون الأسرة

  
  الطلاق

   الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج و الزوجة، كل بحسب : 78المادة 
  .شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة                             

  بالإشهاد به يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة : 79المادة 
منصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو  لدى عدلين 

  .موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب
 التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق

 يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما :94المادة 
  . أعلاه82بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 

الطلاق و 
أنواعه 
حسب 
القانون 
 المغربي

الطلاق 
حسب 
القانون 
 الدولي
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   : للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية:98المادة 
  إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج -)1
  الضرر-)2
 عدم الإنفاق-)3
 الغيبة-)4
 العيب-)5
 الإيلاء والهجر-)6

  الطلاق 
 بالاتفاق أو بالخلع

يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شرط، أو بشروط لا تتنافى مع : 114المادة 
  .أحكام هذه المدونة، و لا تضر بمصالح الأطفال

  .عند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه
  .تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق و توثيقه

  نصوص مختلفة
يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين و مهنتهما و عنوانهما، و عدد الأطفال : 80المادة 

  .إن وجدوا، و سنهم ووضعهم الصحي و الدراسي
  .ستند الزوجية و الحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية و التزاماته الماليةيرفق الطلب بم

  .تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح: 81المادة 
  .إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه

كتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات م
  .النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف

إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل 
  .بطلب من الزوجة من القانون الجنائي 361الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 

عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن : 82المادة 
  .ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه

 بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات ،للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات
  .حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماوفي . البين

  . به من طرف المحكمةالإشهادإذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم 
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل : 83المادة 

 أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين أجل
  .المواليتين

الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقدريها : تشمل مستحقات الزوجة: 84المادة 
  . ومدى تعسف الزوج في توقيعهفترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق،

تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا 
  .تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة

 بعده، مع مراعاة الوضعية 190 و 168هم طبقا للمادتين تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقت: 85المادة 
  .المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق

 داخل الأجل المحدد له، اعتبر ، أعلاه83إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة : 86المادة 
  .كمةمتراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم لإشهاد على ذلك من طرف المح

بمجرد إيداع الزوج لمبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة : 87المادة 
  .نفوذ نفس المحكمة

  .يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق
  :المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قرارا معللا يتضمنبعد توصل المحكمة بالنسخة : 88المادة 
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  أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما،.1
 وما قدماه من حجج ودفوع، والإجراءات المنجزة في الملف، ومستنتجات ،ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما.2

  النيابة العامة،
 بالطلاقتاريخ الإشهاد .3
 ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا،.4
 أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة،.5
 . أعلاه وأجرة لحضانة بعد العدة85 و 84تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين .6
 .قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.7

 الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى إذا ملك: 89المادة 
 . أعلاه80 و 79المحكمة طبقا لأحكام المادتين 

تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول الإصلاح بينهما طبقا لأحكام 
  . أعلاه82 و 81المادتين 

ح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند إذا تعذر الإصلا
  . أعلاه85 و 84الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المادتين 

  .لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه
  .ه وكذا الغضبان إذا كان مطبقالا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكر: 90المادة 
  .الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق: 91المادة 
  .الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا: 92المادة 
  .الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع: 93المادة 
سباب الخلاف بين الزوجين وببذل جهدهما لإنهاء يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أ: 95المادة 
  .النزاع

إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ بوقعها الحكمان 
والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم 

  .ن طرف المحكمةالإشهاد على ذلك م
إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد : 96المادة 

  . أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة،لهما
 وتحكم بالتطليق في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، :97المادة 

 أعلاه، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في 85 و 84 و 83وبالمستحقات طبقا للمواد 
  .تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر

  .يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب
  . في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليقيعتبر كل إخلال :99المادة 

يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق 
  .بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية

  : 100المادة 
  .ات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورةتثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثب

  . وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق،إذا لم تثبت الزوجة الضرر
في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن : 101المادة 
  .الضرر

للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه، وفق الحالات والأحكام : 102دة الما
  :الآتية

إذا كان للزوج مال يكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب 
  .التطليق
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 للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا
  .طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي

 .تطليق المحكمة الزوجة حالا، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز
  .تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال لدعوى: 103المادة 

 ، غيبة الزوج مجهولا، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك، ومن صحة دعوى الزوجةإذا كان محل
  .ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات الملف

  .إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق: 104المادة 
  .ها بكل الوسائلتتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكان

 ،تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة
  .ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه

عامة، ما تراه من إجراءات  اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة ال،إذا كان الغائب مجهول العنوان: 105المادة 
  .تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه، بما في ذلك تعيين قيم عنه، فإن لم يحضر طلقتها عليه

إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، جاز للزوجة أن تطلب : 106المادة 
  .ا أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقالهالتطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال يمكنه

  :تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها: 107المادة 
  العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية 

  .الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة
  :قبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيبيشترط ل: 108المادة 

  ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد 
  .ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء

لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ويحق للزوج بعد البناء أن يرجع : 109المادة 
  .ر الصداق على من غرر به، أو كنتم عنه العيب قصدابقد

  .إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد، وطلق قبل البناء، لزمه نصف الصداق: 110المادة 
  .يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في عرفة العيب أو المرض: 111المادة 
أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع : 112المادة 

  .أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة
 أعلاه، بعد 98يبث في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة : 113المادة 

  .جد ظروف خاصةالقيام بمحاولة الإصلاح، باستثناء حالة الغيبة و في أجل أقصاه ستة أشهر، ما لم تو
   أعلاه85 و 84تبث المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة و الأطفال المحددة في المادتين 

  أعلاه 114للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة : 115المادة 
لعت وقع الطلاق، و لا تلزم تخالع الراشدة عن نفسها، و التي دون سن الرشد القانوني إذا خو: 116المادة 

  .ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي
للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، و : 117المادة 

  .ينفذ الطلاق في جميع الأحوال
  .دون تعسف و لا مغالاةكل ما صح الالتزام به شرعا، صلح أن يكون بدلا في الخلع، : 118المادة 
  .لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة: 119المادة 

  . وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس بحقه في الرجوع عليها،إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها
قابل، رفع الأمر إلى المحكمة لمحولة الصلح إذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع، واختلفا في الم: 120المادة 

 وفترة ،بينهما، وإذا تعذر الصلح، حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله، مراعية في ذلك مبلغ الصداق
  .الزواج، وأسباب طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة

  .ء إلى مسطرة الشقاقإذا أصرت الزوجة على طلب الخلع، ولم يستجب لها الزوج، يمكنها اللجو
في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما، للمحكمة أن تتخذ : 121المادة 

التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وذلك في انتظار صدور 
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ن مع أحد أقاربها، أو أقارب الزوج، وتنفذ تلك التدابير فورا على الحكم في الموضوع، بما فيها اختيار السك
  .الأصل عن طريق النيابة العامة

 .كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق: 122المادة 
اء والطلاق بالاتفاق كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البن: 123المادة 

  .والخلع والمملك
  .للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة: 124المادة 

  .إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين، ويقومان بإخبار القاضي فورا
ا امتنعت ورفضت يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذ

  . أعلاه94الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 
  .تبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي: 125المادة 
  .الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج: 126المادة 
ث يزيل الزوجية حالا، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء الطلاق المكمل للثلا: 127المادة 

  .عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا
المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب، تكون غير : 128المادة 

  .لزوجيةقابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة ا
الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت 
عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة، لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا 

العموميين المختصين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين 
  . من قانون المسطرة المدنية432 و 431 و 430بالصيغة التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 

 
  :مفهوم الطلاق و أنواعه و أحكامه )1

  
 : الطلاق
o من حق الزوج يمارسه تحت مراقبة القضاء 
o  العصمة أو التمليك( ذلك في عقد الزواج من حق الزوجة على أن يفوض لها الزوج(  

 
  : التطليق
o الإخلال بشرط من شروط عقد الزواج يعتبر سببا لطلب التطليق 
o تم توسيع مفهوم الضرر كسبب للتطليق إلى ضرر مادي و معنوي 

 :يمكن أن يأخذ شكلان
  

  : الشقاق
o يكون بطلب أحد الزوجين و يتم أمام المحكمة.  
o  من حق الزوجة و تلجأ للمحكمة98الفصل التطليق لأسباب محدد في . 

  
  

 :الطلاق بالاتفاق
o من حق الزوجين و باتفاق بينهما و يتم أمام المحكمة  

  
  الطلاق بالخلع

 الخلع من حق الزوجة يتم أمام القضاء بمقابل تخالع المرأة به نفسها
 :مكونات الملف )2
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ن أداء الرسوم القضائية ويبين فيه تقديم طلب أمام المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة معفى م 
  . نوع التطليق المراد إيقاعه

  . يرفق بعقد الزواج الأصلي 
  .عقد ازدياد الزوجة شهادة السكنى عقود ازدياد الأبناء إن وجدوا عقد ازدياد الزوج 
إن كان التطليق .. .أحكام بالنفقة أو شكايات سابقة أو أحكام بإهمال الأسرة  وشواهد طبية 

  للشقاق مثلا للضرر و
 .موجب غيبة ان كان التطليق للغيبة 

  
  :الإجراءات الواجب اتخادها )3
  

  :الطلاق الفردي أو باتفاق
لطلب الطلاق على الزوج طلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين متواجدين في دائرة  

ل إبرام عقد نفوذ المحكمة المتواجد فيها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو مح
  .الزواج حسب الترتيب

 .كمرحلة أولى يتم استدعاء الزوجين لمحاولة الصلح 
 .في حالة عدم حضور الزوج بعد توصله بالاستدعاء يعتبر ذلك تراجع عن طلبه 
إذا توصلت الزوجة و لم تحضر أو تقدم ملاحظاتها مكتوبة تخطرها المحكمة عن طريق النيابة  

 . سيتم البت في الملفالعامة بكونها إذا لم تحضر
 من القانون الجنائي 361إذا تبين تحايل الزوج في إعطاء عنوان الزوجة يعاقب حسب المادة  

 .بطلب من الزوجة
للمحكمة أن تقوم بجميع الإجراءات التي تراها لازمة للصلح و في حالة وجود الأطفال فإن  

 . يوما30و الثانية مدة لا تقل عن المحكمة تقوم بمحاولتين للصلح تفصل بين المحاولة الأولى 
في حالة تعذر الصلح تحدد لمحكمة مبلغا عبارة عن جميع مستحقات الزوجة و الأطفال الملزم  

 يوم 30بالإنفاق عليهم بما في ذلك تكاليف السكن، يودعه الزوج بكتابة الضبط داخل أجل أقصاه 
 .لأداء

 .عتبر ذلك تراجعا عن طلبهإذا لم يودع الزوج هذا المبلغ في الأجل المحدد ا 
 .بمجرد إيداع الزوج للمبلغ تأذن المحكمة بتوثيق الطلاق 
بمجرد توصل المحكمة بنسخة الطلاق تصدر المحكمة قرار يتضمن جميع التفاصيل الواردة في  

 . من المدونة88الفصل 
 الطلقة إلا إذا كانت) ثلاثة أشهر( الطلاق الصادر عن الزوج هو رجعي قبل نهاية أجل العدة 

 .الثالثة
في حالة رغبة الزوج في إرجاع الزوجة المطلقة عليه إشهاد عدلين اللذان يقومان بإخبار  

 .القاضي فورا
 .يستدعي القاضي الزوجة المراد إرجاعها قبل الخطاب على وثيقة الرجعة من أجل إخبارها 
 .التطليقإذا امتنعت الزوجة و رفضت الرجوع يمكنها اللجوء لمسطرة الشقاق لطلب  
 . عند نهاية العدة أو الطلقة الثالثة فإن الطلاق هو بائن 

  
  :الخلع التمليك أو بالاتفاق: الطلاق من طرف الزوجة

  
  :بإمكان الزوجة الحصول على الطلاق دون سبب وذلك من خلال 

من أجل طلب الطلاق  .التنصيص على هذا الحق الممنوح من طرف الزوج في عقد الزواج  - أ
  :ق التمليك على الزوجةانطلاقا من ح

  . من المدونة80 و 79تقديم طلب إلى المحكمة حسب المادتين  .1
  .بعد تأكد المحكمة من حق التمليك تقوم بمحاولة الإصلاح بين الزوجين .2
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إذا تعذر الصلح تبت المحكمة بالإشهاد على الطلاق و تبث في مستحقات الزوجة و  .3
  الأطفال

 . حقها في التمليك بعدما ملكها إياهلا يمكن للزوج منع زوجته من ممارسة .4
 .التراضي مع الزوج على الطلاق بالخلع أي مقابل حصول الزوج على مقابل  - ب

الخلع هو حق للراشدة تمارسه بنفسها أما التي دون سن الرشد لا تلزم ببدل الخلع إلا  .1
  .بموافقة النائب الشرعي

 ،جة إكراه أو إضرار الزوج بهاللزوجة استرجاع ما خالعت به إذا أثبتت أن خلعها كان نتي .2
  .و ينفد الطلاق

  .للمحكمة تقدير مقدار الخلع في حالة عدم الاتفاق بين الزوجين .3
 .إذا لم يوافق الزوج على الخلع يمكن للزوجة اللجوء إلى مسطرة الشقاق .4

باتفاق مع الزوج على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام   - ت
 .مدونة، و لا تضر بمصالح الأطفالال
 .عند الاتفاق بين الزوجين يمكن لهما أو أحدهما تقديم طلب التطليق للمحكمة .1
 .الطلاق بالاتفاق و الخلع و المملك هو طلاق غير رجعي 

  
 .بعض المفاهيم المتعلقة بالطلاق )4
  

افقة من الزوجة، وهو الطلاق بإرادة منفردة للزوج، يكون بدون سبب، ودون إذن أو مو: الطلاق 
إلا أن الطلاق يتم إجباريا أمام المحكمة وبحضور الزوجة إلا إذا كانت قد توصلت بالاستدعاء 

  .ولم تحضر
وهو الطلاق بإرادة الزوجة، يكون بدون سبب، وبإذن من الزوج في عقد الزواج : تمليك/العصمة 

  .كحق اختياري، ويسجل أمام العدول
هو .  زوجها، الذي يعطي موافقته بمقابل من طرف الزوجةالزوجة تطلب الطلاق من: الخلع 

  أيضا يكون بدون سبب ويسجل أمام العدول
بمبادرة من الزوجة يكون لأسباب ) أمام قاضي المحكمة الابتدائية(طلاق قضائي، : التطليق 

  .الخمسة المذكورة في مدونة الأسرة
في هده (لمطلقة أو التي مات زوجها عادة تكون لمدة ثلاثة أشهر، خلالها تكون المرأة ا:العدة 

غير مسموح لها بالزواج، وفي حالة الطلاق الرجعي يحق )  أيام10 أشهر و 4الحالة مدتها 
  .للمرأة في هذه المدة النفقة، والإقامة بالمنزل الزوجي

يكون من حق الزوج استرجاع زوجته المطلقة، وهو يكون فقط في مجموعة من أشكال : رجعي 
  .وهنا يكون للمرأة الحق في النفقة داخل هذه المدة.ق الزواج، ولمدة معينةانحلال ميثا

أي الطلاق النهائي ولا يحق للزوج استرجاع زوجته المطلقة، انطلاقا من تاريخ و وقوع :بائن 
  .الطلاق

  
  :القانون المغربي يمنح الزوجة إمكانية الحصول على الطلاق دون سبب وذلك من خلال 
  .لحق الممنوح من طرف الزوج من خلال عقد الزواجالتنصيص على هذا ا  - ب
 .الحصول على موافقة الزوج لتطليقه مقابل حصوله على تعويض  - ت
الاتفاق مع الزوج على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط أو بشرط لا يتنافى مع أحكام   - ث

  .المدونة و لا تضر بمصالح الأطفال
 
  

V.  المراقبة والتحليل  
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رة موجزة وعامة حول مراقبة وتوثيق قرارات المحاكم وكيف يمكن توظيفها في برنامج يعطي هذا الفصل نظ
  .متكامل يخص مرافقة النساء إلى المحاكم

هناك مراجع ودلائل سبق نشرها تخص تقنيات جمع المعلومات، تجميع الوقائع، المراقبة والتحليل وكذا تقنيات 
إننا نشجعكم على الإطلاع .  التقارير، واستعمال وسائل الإعلامالمناصرة بما فيها المناصرة التشريعية، صياغة

  .من أجل تقديم ومناقشة معمقة لهذه المواضيع) رافياوغيلببوهي واردة في ال(عليها 
  

  ماذا نعني بمراقبة وتوثيق قرارات المحاكم ؟  .1
  

مجنا لا تقف عند إعطاء باعتمادها مقاربة ترتكز بالأساس على معايير حقوق الإنسان كأداة أولية، فإن برا
أو مؤازرة النساء اللواتي هن في حاجة إلى المساعدة، بالفعل هذه الخدمات هي /و إرشادات ونصائح قانونية

مهمة وقيمة، إلا أنه ومن حيث اعتمادنا إستراتيجية شمولية، فإن هذا الدعم يشكل الخطوة الضرورية الأولى 
توثيق التي تشكل القاعدة للتحليل والمناصرة التي ستشكل التغيير التي يجب إضافتها إلى أنشطة المراقبة وال

  .الحقيقي والفعلي بالنسبة للنساء وكذا بالنسبة للأنظمة التي لها تأثير على حياتهن
أو أحداث معينة من أجل تقييم ما إذا كان هناك التزام حقيقي / هي عملية معاينة وقائع لحالة معينة والمراقبة

  .لإنسان من خلالهابمعايير حقوق ا
  :من خلال برنامج المرافقة إلى المحاكم، فإننا نعاين ونجمع معلومات حول ما يلي

o  عملية التقاضي في المحاكم المحلية ذات الصلة بحقوق النساء– أو نتائج –مضمون . 
  و

o مسار عملية التقاضي هذه:  
  :من أجل إقرار ما إذا كانت تلتزم بكل من 

o حليةالقوانين والمعايير الم. 
  و 

o 13المعايير والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان    
إن مراقبة القضايا التي تطرح أمام المحاكم تساعدنا على التعرف على قضايا المطالبة بالمساواة، التي لها 
علاقة مباشرة بالنساء ضحايا الحيف والتمييز، يجب على المنظمات غير الحكومية أن تتعامل مع النساء على 

وهذه مسألة هامة جدا فيما يخص النزاعات القائمة على مبدأ المطالبة . أنهن مناضلات أو شريكات لا زبونات
بالمساواة أنها تقوي النساء لتسييس مطالبهن وكسر سلك الارتباط بالغير والتعويل عليه لأن النساء يسعين إلى 

  .التعبير عن القمع والاضطهاد الذي طالما كان حليفهن
  

المعلومات من المهم أن نفهم الفرق بين المساواة كمبدأ نظري منصوص عليه في القانون و تحليل راقبة عند م
والذي لا يساعد الأشخاص الذين يعانون من مثل هذه المشاكل والمساواة كمبدأ عملي يجب أن يصير ممارسة 

، غالبا ما يغفل القانون de facto وما هو de jureوجزءا لا يتجزأ في حياة النساء وهو الفرق بين ما هو 
  .خروقات الحقوق الإنسانية مسائل لا تتناول بالأهمية التي يجب أن تولى إليها هذا التمييز ويبقى التمييز و

     
 هو عملية منظمة لتسجيل نتائج أنشطة المراقبة، جمع الوثائق ذات الصلة بالموضوع وتنظيمها من أجل التوثيق

غير السوية وتطوير أنشطة المناصرة مع التركيز على الخطوات التي يجب إتباعها تحليل ثغرات الوضعيات ال
  .من أجل تسويتها ومعالجتها

  
بالتالي، فإنه وفي إطار برنامجنا هذا، نعتبر مرافقة النساء إلى المحاكم وإمدادهن بالإرشادات القانونية ليست  و

ول للمنظمات إمكانية مراقبة وتوثيق القضايا التي خدمة مهمة في حد ذاتها فحسب، بل إنها تعتبر قاطرة تخ
ثم إن مراقبة مثل هذه تمكن المنظمات غير الحكومية من معاينة وجمع معلومات حول . ترفع أمام المحاكم

  .المحاكم وتمنح كذلك أداة شمولية لتفحص نظام العدالة بإجراءاته وممارساته تجاه قضية حقوق النساء

                                                 
الجهوية حول حقوق الإنسان التي تكون فيها   ويدخل في هذا الباب آل من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية و 13

الدولة طرفا، وآذا المعايير ذات البعد الإنساني والاتفاقيات الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان مثل 
  الدوليةالقانون الدولي العرفي وتصريحات الهيآت 
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  ؟ رارات المحاكما نراقب ونوثق في قماذ .2

  
 :هناك عدة عناصر نعمل على مراقبتها وتوثيقها في هذا البرنامج

o القانون والسياسات التي تحدد ترجمة حق النساء في المساواة.  
o المؤسسات الوطنية المكلفة بالدفاع عن هذا الحق. 
o ص بخصو) بما فيهم النساء( والمواطنين العاديين  المسئولينتصرفات وقرارات القضاة، و

 .حقوق النساء
  

بالرغم من احتواء القوانين والمعايير المحلية والدولية على مقتضيات تحترم وتأخذ بعين الاعتبار بعدي الجندرة 
 التي تشكل القوة –وحقوق الإنسان، فإن هذه القوانين لا تطبق بطريقة صحيحة من طرف المحاكم المحلية 

ستقلال القضاء والطبيعة السياسية للمحاكم والحيف الجنسي السائد فانعدام ا. الأولى لتفعيل وتطبيق هذه الحقوق
وكذا مواقف التحيز والتمييز التي تطبع سلوك القضاة كلها عوامل تحول دون استفادة النساء من الحماية 
القانونية التي تتواجد نظريا في نصوص هذه القوانين، و مراقبة ومعاينة القضايا التي تطرح أمام المحاكم 

إن . اعد على تقييم مدى تمتع النساء فعليا بالحقوق والحماية التي تضمنها القوانين والمعايير المحلية والدوليةتس
 القوانين والمعايير المحلية والدولية تطبيقمراقبة وتوثيق برامج المرافقة إلى المحاكم يمكن أن تساعد على 

   الضوء كذلك على مواطن عدم تطبيقها وتسلط –المتواجدة حاليا من أجل حماية حقوق الإنسان 
  

إضافة إلى هذا، فإن القوانين والمعايير الوطنية والدولية تعتبر مجالات قانونية في وضع تطور وتطوير دائمين 
هذا مع العلم أنه لا زالت القوانين المحلية . وذلك من أجل جعلها متفاعلة ومتجاوبة بشكل فعلي مع حقوق النساء

على مقتضيات تتميز بمواقف الحيف ضد النساء وتفشل في حماية والنهوض بالحقوق تحتوي في طياتها 
و على نفس الشاكلة، فإن القانون الدولي التقليدي لحقوق الإنسان تجاهل بصفة عامة اهتمامات . الإنسانية للنساء

وانين حقوق الإنسان من لقد تمت بلورة ق. النساء خرقا فاضحا لحقوق الإنسان" دونية " النساء وفشل في اعتبار 
طرف رجال في عالم ذكوري ولم تتم بلورتها بطريقة تستوعب مقاييس الجندرة وتتجاوب مع تجارب الظلم 

يجب على النشطاء في هذا الميدان العمل على ربط الصلة بين واقع النساء . والاستبداد التي عانت منها النساء
 أجل توسيع التعريفات والفهم السائد للحقوق المتداولة وجعلها ومعايير حقوق الإنسان على جميع المستويات من

  .تضم تجارب النساء
  

لم يتم .  مثلا، حتى لما تم اعتماد اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء، لم يتم ذكر العنف ضد النساء
 هذه القضية، مما أدى  بشأنالنضال المحليتصنيف العنف ضد النساء لقضية حق إنساني إلا بعد سنوات من 

. حول العنف ضد النساء) 1992 (19إلى توصية لجنة اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء رقم 
وفي نفس السياق، فإن الحقوق المدنية والسياسية التي تم تعريفها يميزها الطابع الذكوري مثل حق الحياة، حق 

 . عنف ضد النساءالحرية من التعذيب قد تم توسيعها لتشمل ال

  
 من الظلم الذي طالما عانت التعرف على تجارب سابقة خفيةيمكن لبرامج المرافقة إلى المحاكم أن تساعد على 

منه النساء في حياتهن اليومية وعلى المساهمة في اعتبار هذه الأخيرة انتهاكا وخرقا للقوانين والمعايير 
   .المحلية والدولية

 
 
 
 
 

  ق قرارات المحاكم؟مراقبة وتوثي لماذا .3
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إن أنظمة العدالة عبر العالم لديها طريقة خاصة لتناول القضايا المرتبطة بقضايا المرأة ويمكن وصف هذه 
فالمراقبة والتوثيق يساعدان على تناول هذه القضية من . من إعطاء حق" معالجة قضية"الطريقة أنها أشبه 

  :خلال
  

o وق النساء خفية أو متجاهلة، وحتى لما نجد هناك قوانين غالبا ما تبقى انتهاكات حق: فضح التعسف
إن كلا من المراقبة والتوثيق . محلية ودولية لحماية حقوق النساء فهي غالبا لا تدخل حيز التطبيق

يساعدان على إبراز وتسليط الضوء على بعض الانتهاكات وأشكال الانتهاكات الفاضحة لحقوق 
 في القضايا الفردية وكذا كفشل دريع لنظام العدالة في –لمحاكم النساء وقضايا أخرى داخل أنظمة ا

  .حماية حقوق النساء والنهوض بها
o إن كلا من المراقبة والتوثيق للقضايا المطروحة أمام المحاكم تساعد :اقتراح حلول عملية وملموسة 

ات من أجل اتخاذ على التعرف على الحلول التي تم إقرارها تجاه الانتهاكات المعروفة، تطوير توصي
إجراءات ملموسة بهدف تحسين أوضاع النساء والتأكد من تجاوب هذه الأخيرة مع الطبيعة الحقيقية 

  .للمشكلة
o ولأن كلا من مراقبة وتوثيق القضايا المطروحة أمام المحاكم تراكم براهين :القيام بمناصرة فعلية 

جا وتعليلات قائمة بذاتها لمجهوات على الانتهاكات والخروقات المقترفة، و بالتالي تشكل حج
وكنتيجة لهذا، فإن التوثيق والمراقبة يمكن أن تشكل أداة ضغط على المحاكم والحكومات . المناصرة

من أجل حماية حقوق النساء وخلق التغيير في القضايا الفردية وكذا مساندة المجهودات المبذولة في 
اصرة المعتمدة على المعلومات التي تم تجميعها إن المن. إطار خلق تغييرات تشريعية وقانونية

  .بطريقة مضبوطة ستخلق تغييرات تتجاوب بشكل فعلي مع الواقع اليومي لحياة النساء
o لفت انتباه الرأي العام إلى المحاكم، فإن عملية المراقبة والتوثيق تجعل من خلال :إثبات المسؤولية 

. ا التي تهم النساء والقرارات الصادرة في هذه القضايانظام العدالة مسئولا عن طريقة تناوله للقضاي
وهذا يمكن الجمهور و يجعله ملتزما بجعل نظام القضاء مسؤولا عن أهدافه و الأهداف الرئيسية 

 .التي يخدمها وبحميها بالإضافة إلى النهوض بقيم الديمقراطية
o حاكم لتصبح أكثر انفتاحا و شفافية من خلال تطوير المساطر أمام الم:تعديل الجهاز الإداري للعدالة ،

 يمكن أن تنمي وعي الجمهور و ثقته بجهاز فالمراقبة و التحليل للقضايا المعروضة على المحاكم
 .العدالة

 
   ؟ كيف نقوم بمراقبة وتوثيق قرارات المحاكم .4

  
تأكد منها وتخزينها إن المراقبة والتوثيق عملية محايدة، ممنهجة ودقيقة نقوم من خلالها بجمع المعلومات، ال

  .بهدف إقرار ما إذا كان هناك خرق أم لا للحقوق الإنسانية للفرد أو الجماعة
  

فيما يخص جانب المراقبة والتوثيق لبرنامج المرافقة إلى المحاكم، فإننا نستجمع المعلومات الخاصة بمضمون 
  . حقوق النساءوكيفية حصول الأحداث الخاصة بالقضايا التي تتناول) ماذا حصل(القضية 

  
وكذا مع محاميهن، موظفي (وتتضمن طرق ومنهجيات المراقبة والتوثيق إجراء حوارات مع النساء الزبونات 

، جمع الوثائق الخاصة بالقضية، مراقبة الجلسات بمرافقة النساء )المحكمة وأشخاص آخرون لهم صلة بالقضية
   14.إلى المحاكم

  
 –" وثيقة أو استمارة لمرافقة إلى المحكمة" والتوثيق في هذا البرنامج هي إن الأداة الأساسية لعملية المراقبة

والتي تمت بلورتها من أجل أن تكون مثالا لجمع المعلومات الكمية والكيفية الخاصة بالقضايا التي تندرج فيها 
   15.لإنسانحقوق النساء والتي تشكل إطارا من أجل تطوير تحليل لهذه القضايا يعتمد على معايير حقوق ا

                                                 
إن المراقبة المباشرة للجلسات عن طريق مرافقة النساء إلى المحاآم هي الطريقة الأمثل لجمع المعلومات والحفاظ على الحضور العام داخل المحاآم،   14

  .إلا أن ولوج المحاآم يبقى رهينا بالقواعد والممارسات السائدة داخل أنظمتكم
  .لى المحاآم في ملحقات هذا الدليل يمكن العثور على استمارة المرافقة إ 15
  



 69

  
  :يمكننا جمع المعلومات من أجل

 
o تقييم القضاة، المدعين العامين، هيأة الدفاع، الأعوان القضائيين، موظفي المحاكم : تقييم المحاكم

  .بخصوص مدى استعدادهم، فهمهم للقانون، معاملاتهم مع الضحايا وطريقة تنظيم الجلسات
o وابق المدعى عليه، العقوبات التي تم اتخاذها في جمع المعلومات المتعلقة بس: تاريخ المدعى عليه

يساعد كل هذا المراقبين في وصف تعامل النظام القضائي مع  .حقه، تصرفاته خلال جلسات المحاكم
هذه القضايا وفي التعرف على الأخطاء والثغرات، فمثلا يساعد تتبع تاريخ المدعى عليه أو قضيته 

كما أنه .  العدالة يحاسب المجرمين ويحملهم مسؤولياتهمفي إعطاء حجج بخصوص ما إذا كان نظام
قد يفرز عدم توصل القضاة بالمعلومات الهامة التي قد يحتاجون إليها لبث قرارات صائبة بخصوص 

  .أمن وسلامة الضحية
  

   ؟لماذا جمع مثل هذه المعلومات
  

o  مدى خطورة و رفع انتهاكات الحقوق الإنسانية للنساءتقييممن أجل .  
o  لهذه الانتهاكات والخروقات التي تستهدف مثلا بعض المجموعات الضحية، أو نماذجأجل إيجاد من 

 .التي تجري في بعض المناطق المعينة، الخ
o من أجل التعرف، التعريف وتعليل التوصيات بهدف خلق التغيير. 

  
صة بدائرة محيطكم في إن تجميع مثل هذه المعلومات لن يساعد فقط على الإحاطة بوضعية معينة خا: ملحوظة

مجال حقوق الإنسان، بل إنه سيساعد المحامين على جمع الوقائع من أجل تطوير أدوات فاعلة من أجل 
  .مناصرة إستراتيجية و مرافعات مثلى التي يمكن اعتمادها أمام المحاكم

  
  :بعض التذكيرات الخاصة بجمع المعلومات

  
o  بقدر الإمكان وذلك من حة، محايدة وموضوعيةصحيالمعلومات التي تم تجميعها يجب أن تكون 

أجل الحفاظ على مصداقية المنظمة أو الجمعية التي تنتمون إليها وكذا مصداقية نتائج المراقبة التي 
  .قمتم بها

o  قدر الإمكان وأن تحتوي على كل شاملة ودقيقةالوقائع والمعلومات المستعرضة يجب أن تكون 
عائلة المرأة تحرشت بها داخل قبة المحكمة حيث أنهم اقتربوا " ول أن فمثلا ليس كافيا الق. التفاصيل

منها كثيرا وهددوها بالضرب، وكان ممثلوا المحكمة على مسافة بعيدة لم تسمح لها بسماع هذه 
 ".التهديدات وبالتالي لم يتدخلوا 

o  منظمة، ممنهجة وموحدةيجب تسجيل الوقائع بطريقة. 
o  من أجل استعمال لاحق في المستقبل كما يجب تخزينها بطريقة ا تجميعهالمعلومات الخام يجب

 .تسهل استعمالها كمراجع مستقبلية
 
 
 
 
 
   ؟كيف يمكن تلخيص المعلومات التي تم تجميعها .5

  
 لانتهاكات حقوق الإنسان وكذلك نماذجإن ملخصات وقائع أنشطة المراقبة والتوثيق تساعد على التعرف على 

و هذه الملخصات يجب أن تتضمن وتظهر خطورة . ه الوقائع التي تم التوصل إليهاعلى تسليط الضوء على هذ
  .هذه الانتهاكات، نماذجها والعدد الحقيقي لها، ثم تقديم كل هذه النتائج في قالب سلس وسهل الفهم
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ة ما استمارة مراقب"هناك أمثلة عديدة من المعلومات التي يمكن الحصول عليها عن طريق ما تم تسجيله في 

  .والتي تشكل الأساس الذي يمكن اعتماده في صياغة الملخصات" يجري في المحاكم
  

o كم انتهاكا حصل–مدى ارتكاب الانتهاكات والخروقات من حيث الكم : الأعداد  . 
  

 12 داخل محكمة قضاء الأسرة المتواجدة بجهتكم، لم يتم الحكم إلا ب 2007سنة : مثلا 
 .م تقديمه بسبب ارتكاب العنف داخل بيت الزوجية ملف طلاق ت100طلاقا من أصل 

  
o تبين مختلف مترتبات ومستويات الانتهاكات و ذلك بالنظر لعامل الجندرة، الدين، الوضع : الأنواع

  ..الاجتماعي، الأصل العرقي، الخ
النسبة المائوية من النساء اللواتي يتكلمن فقط الأمازيغية أقل حظا من النساء اللواتي : مثلا 

كلمن اللغة العربية في الحصول على نتيجة منصفة في نوع معين من القضايا التي يت
  .تتداولها المحاكم

 
o يبين الحيز الزمني الذي تستغرقه القضية: القياس. 
  

 داخل محكمة قضاء الأسرة بمنطقتكم، استغرقت قضية نفقة الأطفال بين 2007سنة : مثلا 
 X، مع معدل )الحد الأدنى إلى الحد الأقصى(م من تاريخ تقديم الشكوى إلى غاية تنفيذ الحك

 . عدد القضايا المعروضة أمام المحكمةYشهرا من أصل 
  

o يبين تسلسل الأحداث : العامل الكرونولوجي 
  

من أجل الحصول على حكم منصف في قضية اغتصاب، على الضحية القيام ب : مثلا 
  ...الإجراء أ، ب، ت ثم ج، ح، د

  
  :لخيص، يجب تنظيم المعلومات حسب مختلف التصنيفات التاليةمن أجل التحليل والت

   
o مثلا الاغتصاب، –لإبراز كيف تتم معالجة مختلف القضايا : من حيث نوعية الحدث أو القضية 

  ...طلاق الخلع، طلب الإذن بالتعدد، الخ
o لمحاكم في من أجل إظهار التباينات في القرارات الصادرة عن ا: من حيث المجال الترابي للمحاكم

  .مختلف جهات البلاد
o من أجل إظهار مختلف الأحكام والقرارات بحكم عوامل الجندرة، : من حيث اختلاف أنواع الضحايا

  ...الوضع الاجتماعي والاقتصادي، المستوى التعليمي، الخلفية العرقية، الخ
o لإظهار كيف لتسليط الضوء على الوضع ما قبل وما بعد، مثلا: من حيث التسلسل الكرونولوجي 

القضايا تتناول بطريقة مختلفة بعد حصول تغيير في القانون، أو بعد تنصيب ) أو إذا كانت(أن 
 .قاضي جديد

  
ثم .  بين مختلف المتغيرات في القضايا التي تتم مراقبتهامقارناتيمكن لهذه التصنيفات أن تساعدكم على إقامة 

ن بعض الأشياء التي يمكن أن تختلف، كما يمكن إشراكها أو إن تطابق بعض المتغيرات قد يبين وجود علاقة بي
حصولها بطريقة متوازية، بعبارة أخرى فهناك متغير قد يكون مرتبطا بمتغير آخر، فمثلا التموقع الجغرافي 

  .وعامل اللغة يمكن أن يحدثا معا نتيجة معينة
  

  :بعض التذكيرات حول تلخيص المعلومات
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o خل الملخصات يكون لها وقع أكبر وتكون أكثر وضوحا في جذاذة، أو إن المعلومات المتواجدة دا
  .رسم بياني منها في نص مكتوب

o  لها وقع أكبر و تجعل عملية فهم المقارنات أسهل- % –إن الأعداد المحسوبة بالنسب المئوية . 
  

  كيف يمكن تحليل المعلومات التي تم تجميعها ؟  .6
  

  .حليلها من أجل تقديم الخلاصاتبعد تجميع المعلومات وتلخيصها، يجب ت
  

 :تلخيص
  

يجب أن تعمل المرافقات على تكسير القواعد القانونية، المبادئ، السياسات أو الممارسات التمييزية من أجل 
تحديها، وعملية التكسير هذه ستقابل أشكال التمييز الممارس قانونيا الخفي والمعلن عنه، ويبقى السؤال هو هل 

ة والمبادئ والسياسات والممارسات المعمول بها تقمع النساء وتساهم في إعطائهن أدوارا ثانوية القواعد القانوني
ودنيوية ؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فإن تحليلا معمقا للقاعدة يفرض نفسه هنا من أجل الكشف عن ما يمكن 

وتوزيع  بعلاقات القوةئل المتعلقة اعتباره أشكالا خفية من التمييز، يجب أن نولي اهتماما خاصا بالقضايا والمسا
  الموارد

  
إن مراقبة وتوثيق القضايا المعروضة أمام المحاكم تساعد على إظهار انتهاكات الحقوق الإنسانية للنساء بتسليط 

و نحن نستعمل هنا القوانين . الضوء على فشل الحكومات في الالتزام بالقوانين والمعايير المحلية والدولية
ولية لحقوق الإنسان كمعيار لتقييم المعلومات التي تم تجميعها خلال عملية المراقبة والتوثيق، المحلية والد

  .تعريف الانتهاك ثم تقييم ما إذا كان هناك انتهاك أم لا
  

  :من أجل إنجاز تحليل يجب أن نؤكد على ثلاث مسائل
o  أولها أن هناك حق متواجد  
o ثانيها أن هذا الحق تم انتهاكه. 
o الحكومة هي المسئولةثالثها أن . 
 

  : توضيح أن هناك حق محمي .1
  

  .هنا يجب إظهار أن هناك حق يوجد بقوة القوانين المحلية أو المعايير الدولية المتداولة
  

 من قانون الأسرة، فإن المرأة الرشيدة لها الحق أن تعقد زواجها 25بحكم المادة : مثلا 
  .بنفسها

  
قوانين أو المعايير الدولية، يجب كذلك الإشارة إلى أن الحكومة ملزمة إذا تمت الإشارة إلى حق متضمن في ال

 إما لأن الحكومة قد صادقت على الاتفاقية المعينة أو لأن الحق محمي –باحترام هذه القوانين والمعايير 
  .ومضمون بحق القانون الدولي العرفي

  
، فإن التمييز ضد النساءمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال ) ج (16بحكم المادة : مثلا 

لقد صادق . للرجال والنساء نفس الحقوق والواجبات خلال فترة الزواج وكذلك عند حله
  .المغرب على هذه الاتفاقية وهو بالتالي ملزم باحترام هذه المادة من موادها

  
والمعايير المحلية إذا كانت الخروقات أو التعسفات المرتكبة في القضية المتناولة ليست مذكورة في القوانين 

 ،والدولية، يجب تأويل الحقوق المتداولة من أجل البرهنة على كونها متضمنة أيضا للحقوق المسلوبة للضحية
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فمثلا يجب الربط بين تجارب النساء والحقوق الإنسانية التي سبق اكتسابها والتي قد لا تشير بطريقة مباشرة 
  .وصريحة للتجارب التي أنتم بصددها

  
يمكن أن يؤول العنف ضد النساء على أنه شكل من أشكال التعذيب أو التعامل : مثلا 

المهين، القاسي وللإنساني، وكذا كانتهاك لحق الفرد في الحياة وظروف الأمن والسلامة، 
 .التي تتضمنها القوانين والمعايير المحلية والدولية

  
  :إثبات وقوع الانتهاك .2
  

 ثم التوصل إليه على ضوء كقاسم مشترك أو القضايا الفردية إما في إن انتهاك الحق المحمي يمكن إثباته
هنا الأحداث والوقائع الموثقة تبين أن الحق الذي تضمنه القوانين والمعايير المحلية . المعلومات التي تم تجميعها

  . بمعنى أن المعايير المتعرف عليها أعلاه لم يتم احترامها–والدولية قد تم انتهاكه 
  

  :مسؤولية الحكومةإبراز  .3
  

  :إن الحكومات مسئولة عن انتهاكات حقوق الإنسان إما بتقصير مباشر أو بإغفالها لما يلي
  

o  تكون الحكومات مسئولة بشكل واضح وصريح إذا ما قام أحد :  الحق المضموناحترامضرورة
رسة تنتهك أو تمويل أو التغاضي عن أية مما/ أعضائها، أو أجهزتها أو ممثليها بالتحريض على 

ويعني هذا كذلك أنه يجب على جميع القوانين والسياسات المتبعة أخذ الحق . الحق المضمون
 .المضمون بعين الاعتبار

  
 .في حالة رفض العدول توثيق قسيمة زواج الرشيدة بدون ولي: مثلا 

  
o  ضرورة حماية الأشخاص من انتهاكات الحقوق المضمونة والتي قد يرتكبها أشخاص أو

يجب على الحكومات اتخاذ التدابير اللازمة من أجل منع، معاقبة ومواجهة هذه : تجماعا
 .الانتهاكات والالتزام بمسؤولياتها في حالة فشلها في الالتزام بما سبق

  
في حالة عدم اتخاذ رجال الشرطة التدابير اللازمة عند تقديم شكوى العنف : مثلا 

 .تي هي تحت مسؤوليتهمالزوجي الذي يرتكب في حق نساء الدائرة ال
  

o على الحكومات الالتزام بضرورة اتخاذ التدابير : ضرورة ضمان و إعمال مبادئ حقوق الإنسان
ويدخل في هذا الإطار المال . اللازمة والضرورية من أجل ضمان حصول الأفراد على حقوقهم

 .العام، توفير الخدمات الأساسية والبنيات التحتية التابعة لها
  

 كانت الحكومة لا تستثمر ما يكفي من الموارد في البنيات التحتية في مجال إذا: مثلا 
 .القضاء فيما يخص قضايا الاغتصاب على سبيل المثال

 
  

  :استنباط واقتراح بعض الحلول الممكنة .4
  

 المساعدة  وإن الهدف من مراقبة وتوثيق قرارات المحاكم الصغرى هو مدكم بالمعلومات حول ثغرات النظام 
 فمثلا التعرف على الحلول – إيجاد القاعدة اللازمة التي على أساسها يمكن اتخاذ مجموعة من التدابير على

و ستستعمل المعلومات التي تم تجميعها من أجل . المتطلبة لحل المشاكل وخلق التغيير في الأنظمة السائدة
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تبطة بحقوق النساء والقرارات الصادرة في تكوين قاعدة لخلق التغيير في كيفية تناول نظام القضاء للقضايا المر
  .هذا الصدد

  
ما هي البدائل، إن توفرت هذه البدائل، للقواعد القانونية والمبادئ : ونسمي هذه المرحلة الأخيرة بإعادة البناء

والممارسات الحالية بدائل لن تساهم في ترسيخ النظرة الدنيوية إلى المرأة أو على الأقل ستقلل من هذه 
ارسة التمييزية؟ ما هي المزايا التي قد تجنيها الزبونة أو الأضرار التي قد تلحق بها من جراء تبني المم

المحكمة أو رفضها للتغيير المنشود؟ مرة أخرى، عند بلورة الحلول، يجب أن نولي أهمية خاصة للمسائل 
 .المتعلقة بتوزيع الموارد وعلاقات القوة

  
  : مثلا

فن عند اقتسام الأملاك في حالة الطلاق، فعلى الحكومة تقنين التشريعات إذا كانت النساء لا تنص 
اللازمة من أجل إعطاء القضاة التوجيهات الواضحة والإرشادات المنصفة من أجل اقتسام 

  .الممتلكات بطريقة عادلة
تعين إذا كان الأفراد الذين هم في حاجة إلى الترجمة لا يستطيعون سماع ما يجري في الجلسة فإنه ي 

على الأعوان الذين يشتغلون بالمحكمة أو على القاضي نفسه أن يشرح للجميع أن هناك ترجمة 
  .وتذكير الجميع بالالتزام بالصمت وعدم إحداث الضجيج

إذا كانت هناك نسب عالية من غياب النساء اللواتي تم إشعارهن بتاريخ الجلسة، فعلى الحكومة  
  .لغياب وصياغة خطة عمل للقضاء على هذه الأسبابالقيام بدراسة للتعرف على أسباب ا

إذا كانت ضحايا الاغتصاب يترددن في القدوم إلى المحكمة بسبب الحمولة السلبية ثقافيا ونفسيا  
  .لتجربتهن، فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حظر مساءلة الضحية على تجربتها هذه

  
لتقارير وغيرها مما يرتبط بعملية التوثيق والمراقبة على يجب دائما أن تحتوي الملخصات والتحليلات وا

من الضروري استحضار مسألة . مقترحات لتدابير خاصة و واضحة لمعالجة الانتهاكات التي تم التعرف عليها
كون الحلول المقترحة يجب عليها أن تكون دائما متجاوبة مع تجارب الظلم التي تمر بها النساء، و متأقلمة مع 

  .اتهن ومصاغة بطريقة تخلق تغييرا حقيقيا وعدالة فعلية في حياتهناحتياج
  

فمثلا، المقتضيات القانونية التي تقر بسجن الآباء الذين يرفضون أداء نفقة أطفالهم قد لا تكون الحل  
المناسب، فالنساء لا يردن ولسن في حاجة إلى سجن الآباء بقدر ما هن في حاجة إلى أداء نفقة 

 . يجب التفكير في الحلول الناجعة لحل معضلة هاته النساءلذا. أطفالهن
  

بكل ما يساهم أو من الضروري أيضا التذكير بأن من بين الحلول المقترحة مطالبة الدولة بالتوقف عن القيام 
القيام بشيء إيجابي  خطوات عملية، و لإتحادأو محاولة دفع و إجبار الدولة المرأة، يشكل خرقا لحقوق 

  خروقات الحقوق الإنسانيةللتصدي ل
  

   ؟كيف يمكن استعمال الملخصات والتحليلات للمعلومات التي تم تجميعها .7
  

كما تمت الإشارة أعلاه، فإن المعلومات التي تم تجميعها تفيد على ضوء مراقبة وتحليل الحلول الضرورية 
  . ييرلمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في تشكيل قاعدة للمناصرة من أجل خلق التغ

إن كل من المراقبة والتوثيق جزء هام من الإصلاحات القانونية والمناصرة التشريعية وحملات التوعية 
  .والنزاعات الإستراتيجية

 كما يمكن خوضها بعد - كالمناصرة من أجل قضية امرأة معينة -يمكن القيام بالمناصرة في قضايا فردية 
  .صحيح الانتهاكات المرتكبة تجاه حقوق النساءتحليل وتجميع مجموعة من القضايا من أجل ت

  
  :يمكن لهذه المناصرة أن تساعد على
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o  لفت انتباه الرأي العام، صناع القرار، المشرعين، الأكاديميين، النشطاء، المؤسسات الحكومية
  .والملتقيات الدولية لنتائج المراقبة والتوثيق هذه

o وضع حد لهذه الانتهاكات ومنع حصول ممارسة الضغط على المسؤولين والسلطات من أجل 
انتهاكات أخرى وكذا التركيز على مجموعات معينة من الضحايا أو الأشخاص الغير المحضوضين 

  .من أجل مساعدتهم على الحصول على حلول عاجلة و عادلة مستدامة
  

  : تذكيرات مهمة
  

o هناك أي خطر بالنسبة إن نشر المعلومات في عملية المناصرة مهم جدا، ولكن لا يجب أن يكون 
يجب دائما الاستشارة مع الضحايا قبل القيام بأي نشاط من أنشطة المناصرة وذلك من أجل . للضحايا

التأكد من كونهم لديهم دراية وإلمام كامل بالتطورات والمخاطر المرتبطة بهاته العملية والحصول 
  .على قبولهم

o  ووضعيات الظلم وانعدام العدالة بل إنه يجب تسليط لا تتوقف المناصرة عند فضح القرارات الخاطئة
الضوء كذلك على القرارات التقدمية والأحكام الجيدة التي يجب إشهارها كأمثلة جيدة وملموسة من 

حكم منصف لصالح قضية  فمثلا إذا قامت المحكمة المتواجدة بدائرتكم بإصدار. الممارسات المثلى
الحكومية أن تبعث برسالة شكر إلى القاضي المصدر للحكم أو حقوق المرأة، يمكن لمنظمتكم الغير 

  .إشهار هذا الحكم وذلك من أجل تشجيع إصدار أحكام مشابهة في محاكم أخرى
  

إن الحلول المتعددة للإجابة على انتهاكات حقوق النساء، إشهار نتائج عملية التوثيق والمراقبة وخوض حملات 
  :من أجل خلق التغيير تتضمن

  
o الخلاصات والتوصيات الخاصة بعملية  صياغة تقرير مكتوب حول النتائج و: رير المكتوبةالتقا

التغيير لبعثها إلى المسؤولين وموظفي قطاع العدل وكذا للمنظمات غير الحكومية المحلية التي تنتج 
يمكن استعمال هذه .  سنوية حول قضايا حقوق الإنسان وكذا دراسات حول تطبيق القوانينتقارير

النتائج في التقارير الموازية التي يتم بعثها إلى المؤسسات والأجهزة الدولية المكلفة بمراقبة احترام 
نشر مقالا في الجرائد التي . الحكومات لمقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات التي قامت بالمصادقة عليها

  .يطلع عليها القضاة
o ن الأساسيين وإدماج ملخص مع كل الوثائق البعث بصورة من التقرير إلى الممولي: جمع الأموال

  ...المرتبطة بعملية جمع الأموال والموارد مثل الملصقات ورسائل طلب التمويل، الخ
o البعث بملخص هذه النتائج والإعلان عن نشر هذا التقرير في إعلان : الاتصال بوسائل الإعلام

  .ين ورؤساء التحريرصحفي، تنظيم ندوة صحفية وصياغة مقالات للنشر ورسائل للناشر
o عقد لقاءات مع ممثلي جهاز العدالة داخل دائرتكم أو : الاتصال المباشر بموظفي القطاعات المعنية

  .تقديم النتائج، مناقشة الأولويات واقتراح التدابير الملموسة التي يمكن اتخاذها على المستوى الوطني
o أو على المستوى الوطني من قضاة، وزير بعث رسائل لممثلي جهاز العدالة داخل دائرتكم: الرسائل 

  .يمكن للرسائل أن تكون مفتوحة و نشرها عبر وسائل الإعلام للعموم... العدل، الخ
o تنظيم لقاء عام لإشهار والرفع من مستوى الوعي حول القضية التي تم توثيقها: أنشطة إشعاعية.  
o كتروني لنقط اتصالكم المختلفة طالبين من البعث برسائل إنذاريه عبر البريد الال: التدابير الإنذارية

  .المتوصلين القيام باتخاذ التدابير اللازمة من أجل مواجهة وضعية معينة
o قدر بشكل موسع نسخ هذه الالحصول على نسخ من الأحكام و القرارات و توزيع : توزيع القرارات

 .المستطاع على محامين آخرين، الجمعيات الغير حكومية، القضاة و غيرهم
o تتوفر عدة منظمات غير حكومية على : المراصد أو أبناك المعلومات للقرارات والأحكام القضائية

 انظر إلى –أبناك الكترونية للمعلومات بنصوص قرارات والأحكام القضائية المرتبطة بحقوق النساء 
      org.kworldwidewomenslin.www://http/كمثال 

o تنظيم ورشة لتقديم النتائج للعموم أو تقديم اقتراح بتنظيم ندوة :التربية وسياسة القرب من العموم 
  .حول الموضوع على المعاهد وكليات القانون المحلية
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o من أجل نشر الوعي حول الموضوع وكيفية تطبيق :تكوين الموظفين والأعوان القضائيين 
  .التوصيات

o أو تسليم مسودة / اقتراح التدابير التشريعية، البعث برسائل لممثليكم في البرلمان، و:هاتاللوبي
  .التشريعات

o خلق صحيفة أو جريدة بصفة منتظمة ونشرها على الموقع : صحف المنظمات غير الحكومية
هناك خاصيات مهمة في . الالكتروني عبر البريد الالكتروني أو نسخة مكتوبة

/org.watchmn.www://http  المرصد حول برامج مراقبة جلسات وقرارات صحيفة المحاكم
والتي تتضمن عمودا يكتبه مدير الصحيفة بطريقة منتظمة حول موضوع معين، ما يكتبه 
المتطوعون على غرار ما يسمعونه ويرونه في الجلسات، شهادات الضحايا أنفسهم، ملخصات 

لقضايا حديثة العهد، وعمود خاص لتسجيل مواقف القبول والرفض لكيفية تعامل بعض المحاكم ا
  .والقضاة مع قضايا معينة
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 استمارة المرافقة إلى المحكمة
  

 ..........................................:تاريخ
ة لبطاقة التعريف / الزبونة  أو حامل / اسم الزبون  

 :الوطنية رقم
..................                                          ................ 

 :المرافقة إلى المحكمة  :محامي الزبون

الرجاء ملء الاستمارة أسفله بصفة مدققة حسب الإمكان، وضع علامة دائرية حول الأجوبة المناسبة، تقديم المعلومات 
ه الجذاذة ما لا  إذا آان في هذ.المطلوبة وآذا الملاحظات الإضافية في المكان المخصص لذلك إذا استدعت الضرورة لذلك

أو ) ة( إذا آانت هناك أية أسئلة أو تعليقات إضافية، الرجاء مناقشتها مع محامي الزبون .يطابق القضية، الرجاء ترك الإطار فارغا
 . شكرا.ة عملية المرافقة إلى المحكمة/مع منسق

 

 معلومات هامة حول القضية

 طبيعة القضية  .1  

 علامة دائرية على آل ما ينطبق على القضية الرجاء وضع  →  نوع القضية  .أ

تذييل الحكم الأجنبي 
 إداريّة تجاريّة بصيغة التنفيذية  

  :مدنيّة
    قانون الأسرة

     ميراث 
    قانون الشغل

   آخر

 :جنائية
    مخالفة 
    جنحة

 جناية   

  مستوى التقاضي .ب

محال من المجلس الأعلى :آخر   .ابتدائي استئنافي ضنق
 

  المرجو وضع علامة دائرية على آل ما ينطبق على القضية – القانون أو القوانين المعنية  .ج

 المسطرة الجنائية  القانون المدني المسطرة المدنية قانون الأسرة 
القانون 
  الجنائي

 

  لقانون الشغ القانون الإداري القانون التجاري النزاعات القانونية :آخر
 

 : الرجاء ذآر مواد جميع القوانين التي تم إدراجها في هذه القضية
  
 

 المحكمة  .2 

 المحكمة  طبيعة  .أ

 :متخصصة
       محكمة الأسرة

       المحكمة التجارية
       المحكمة الإدارية

 أخرى      

 :عامّة
 الغرفة الجنائية   

  الغرفة المدنيّة
 عية الغرفة الاجتما 
 :أخرى 

 التقاضي  مستوى .ب
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  محكمة ابتدائية محكمة الاستئناف المجلس الأعلى 
 

  المجال الترابي لاختصاص المحكمة .ج

   :الرجاء الإدلاء باسم المجال الترابي لاختصاص المحكمة
 

 .الأطراف. 3 

  الزبون  .أ الطرف الخصم . ب

امرأة        شخص .                رجل.                   :النوع
 معنوي

  امرأة  .                رجل.                   :النوع
   

 معلومات بيبليوغرافية 
 السن . 
  الجنسية . 
  .   مكان الإقامة.   
   الوضعية العائلية .    
   العمل .    
   المستوى الدراسي .    
   الانتماء العرقي .    

   عدد الأطفال .    
   والاجتماعية   الاقتصادية الوضعية .    

 

 معلومات بيبليوغرافية 
 السن . 
  الجنسية . 
   مكان الإقامة   .   
   الوضعية العائلية .     
   العمل .     
   المستوى الدراسي .     
   الانتماء العرقي .     
   عدد الأطفال .     
   والاجتماعية الاقتصادية الوضعية .     

       

 :  العلاقة مع الزبون
 

 : العلاقة مع الطرف المناقض      
 

 ):  إذا آان هناك (  اسم المحامي .    
 

 ):  إذا آان هناك (   اسم المحامي .   
 

 فريق عمل المحكمة . 4

  ) إذا آان ينطبق على القضية  ( النيابة العامة. أ   القاضي المقرر .ب
 

 رجل                 امرأة :                     الاسم
                      رجل                  امرأة :النوع

 : الاسم
  :النوع

  الوقائع المهمة للقضية. 5
 

  من هم أطراف القضية ؟ –أ 
  
 

 عوى ؟  ما هي الأسباب التي أدت إلى تقديم الد–ب 
  
 

 ؟  ) الخمحضر الشرطة، المحكمة، (  أين تم تقديم القضية لأول مرة –ج 
 
 

  أين وقعت أحداث القضية ؟ –د 
  
 

  ما هي الأضرار الناتجة عن القضية ؟ –ر 
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  صف طبيعة ونوع الأدلة التي تقدم بها الطرفان -ق
  
 

  ما هي التفاصيل الأخرى للقضية –ك 
 
 

  :مةالتواريخ المه. 6
 

 ؟ ) ب (5متى وقعت الأحداث التي أدت إلى تقديم الدعوى . أ
  
 

 :  ما هو تاريخ أول اتصال وقع بين الزبون والمحامي.ب
  
 

  تاريخ أو تواريخ تقديم القضية  أمام المحكمة .ج
  
 

 تاريخ أو تواريخ الجلسات في المحكمة . د
 
 

 تاريخ أو تواريخ صدور الحكم أو القرار  . ر
  
 

 هل تم الطعن في الحكم متى ؟  إن آان داخل الأجل ؟ هل تم بواسطة محامي ؟ .   ه
  
 

 مضمون المرافعات والنتيجة التي أدت إليها القضية

 المرجو إعطاء شروحات مدققة لكل ما ينطبق على القضية > الحجج التي تم تقديمها للمحكمة  . 1

والنيابة العامة  إذا آان طرفا (من طرف الزبون . أ مة  من طرف الطرف المدعى عليه  والنيابة العا. ب
 ) في  القضية

 : معتمده على القانون المحلي
  
 

 : معتمده على القانون المحلي

  :معتمده على أحكام قضائية سابقة
  
 

  :معتمده على أحكام  قضائية سابقة

 : معتمده على الدستور
  
 

 : معتمده على الدستور

 : ير الدوليةمعتمده على المعاي
  
 

 : معتمده على المعايير الدولية

 : معتمده على الدين
  
 

 : معتمده على الدين
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 مثلا الأعراف : معتمده على مصادر أخرى
  
 

 مثلا الأعراف : معتمده على مصادر أخرى

 قرار المحكمة . 2

 الحكم الصادر في القضية . أ

 .)انة المدعى عليه أو تبرئته، إلى آخره قبول أو عدم القبول  أو رفض الحكم، إد: ( القرار
  
 

 الطرف الذي صدر الحكم لصالحه  
  
 

 :التعويض الممنوح
  
 

 : أو الغرامة/ العقوبة و
  
 

المرجو الإدلاء بجواب مفصل لكل ما > الدفوعات التي تم الاعتماد عليها في الحكم  الحجج القانونية و. ب
 ينطبق على القضية 

 . المحليمعتمده على القانون
 
 

 أو أحكام قضائية سابقة/ معتمده على اجتهادات قضائية  
 
 

 معتمده على الدستور
 
 

 معتمده على المعايير والاتفاقيات الدولية 
 
 

 معتمده على الدين 
 
 

 معتمده على مصادر أخرى 
 
 

 نتائج أو تبعات القرار . 3

 هل تم استئناف الحكم ؟ . أ
  
 

  أو التعويض ؟  هل تم تنفيذ الحكم.ب
  
 

 معلومات إضافية . 4
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 أو نتيجتها / المرجو إضافة أية معلومات لها صلة بوقائع القضية و
 
 
 
 

 معلومات حول عملية المرافقة إلى المحاآم

وإضافة المرجو إعطاء ملاحظات مفصلة حول مسار آل الإجراءات المرتبطة بهذه القضية، تناول النقاط التالية أسفله تناولا دقيقا 
تهدف النقط المشار إليها أسفله إلى وضع الإطار العام من أجل تقييم مسار . أية معلومات أو ملاحظات ترونها ضرورية

الإجراءات المتخذة داخل المحاآم، ولهذا يستوجب ملء نسخة جديدة من هذه الفقرة لكما ذهب الزبون إلى المحكمة سواء 
 نة لحضور الجلسات أو لاتخاذ إجراءات معي

  
  
 

  عن طريق شكاية ؟ أو مقال ؟ :آيف تم تقديم الطلب
  
 

 التاريخ 
 :المكان

  
 

 هل تم تقديم الشكوى بطريقة مكتوبة أو شفويا ؟ 
  
 

 .الولوج إلى المحكمة . 1

 : المرجو وصف مدى صعوبة أو سهولة تمكن الزبون من
  
 

 .الذهاب إلى المحكمة لتقديم الشكوى. أ
  
 

 . لمكتب المختص في القضايا ذات الصلة بموضوع شكوى الزبونالتعرف على ا. ب
  
 

 : الحضور في اليوم المحدد والوقت المحدد. ت
  
 

 .  هل تم إشعار الزبون بموعد الجلسة خلال أجل معقول.ث
  
 

 عامل الوقت و النجاعة . 2

 هل بدأت الجلسة في موعدها ؟ إذا آان الجواب بالنفي فلم لا ؟ . أ
  
 

 و الحيز الزمني الذي قضاه الزبون في المحكمة ؟ ما ه. ب
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لحضور الجلسة ؟  )  هل آان على الزبون أخذ بعض الوقت لإلغاء التزامات أخرى، التزامات عائلية، التزامات مهنية، إلى آخره .ت
  
 

 الفهم والإدراك . 3

 هل أدرك الزبون المسار والخطوات الواجب إتباعها في هذه العملية ؟ . أ
  
 

 هل آانت الجلسة مسموعة ؟. ب
  
 

 هل تم شرح مختلف الإجراءات للزبون، من تقدم بالشروح ؟ . ت
      هل آانت التفسيرات واضحة ؟

  
 

 . الإجراءات الأمنية. 4

ذآر هل تم ترك الزبون والطرف المعارض لوحدهما في أي لحظة خلال فترة تكملة الإجراءات ؟ إذا آان الجواب نعم، الرجاء . أ
 .التفاصيل

 
 

مثلا حديث، تبادل نظرات ( أو بين أصدقائهما وذويهما / هل آان هناك أي نوع من ردود الفعل بين الزبون والطرف المعارض و.ب
 .إذا آان الجواب نعم، الرجاء ذآر التفاصيل..)  .قاسية، تلامس، تحرش، تهديدات، الخ

  
  

  هل هناك مسائل أخرى أثارت هواجس أمنية ؟ .ت
 
 

أو أصدقائه وذويه ؟ الرجاء /  هل بادر موظفو المحكمة إلى حماية الزبون من أي رد فعل غير لائق صدر عن الطرف المعارض و.ث
  .شرح آيف في حالة الإجابة بنعم أو بلا

 

 .اللغه. 5

 هل آان الزبون في حاجة إلى مترجم ؟ إذا آان الجواب بنعم، هل تم إمداده بالمترجم ؟ 
  
 

 . لمبانيا. 6
 

الرجاء وصف آل ما يتعلق بالمباني بما فيها حجمها، وضعية المقاعد، النوافذ، الأرض، الإنارة، الحرارة، النظافة، مدى تسهيل 
 ....إمكانية الولوج بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، الخ

 
  
  
 

 .موظفو المحكمة . 7
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 قد يتضمن . القاضي، المحامون، مكتب الضبط، الأعوان، جميع الموظفين–المحكمة الرجاء وصف آلما يتعلق بتصرفات موظفي 
 : الوصف معلومات حول ما يلي

  مستوى الاستعداد  •
  استعمال موارد المحكمة  •
 احترام الوقت  •
 الأدب •
 الكرامة  •
 ضبط فضاء المحكمة  •
 الصبر  •
 الاستقلال  •
 العدل  •
 الاحترام  •
 المهنية  •
 المحايدة  •
 الزبون الإحساس بوضعية  •
 ردود الفعل والتعامل مع الموظفين والزملاء الآخرين  •
 النجاعة  •
 شرح الأحكام والقرارات  •
 نبرة التواصل  •
 الحرص والانتباه  •
 الإزعاجات داخل قاعة المحكمة  •

  
 
 
 

 المعلومات الإضافية . 8

 الرجاء إضافة أية معلومات أخرى ترونها في صميم الموضوع 
 
 

   طرح تحليل للقضية يعتمد أساسا حجة حقوق الإنسانالأسئلة المستوجبة في
 

 : إن الهدف من هذه الفقرة هو وضع إطار عام من أجل
 

  تقييم مدى التطبيق الصحيح للقانون في هذه القضية من طرف المحكمة. 1
  
 

سان في هذه تقييم مدى احترام المحكمة للالتزامات التي تفرضها المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإن. 2
  .القضية

 
 

 .إقرار ما إذا آان التعويض الذي حصل عليه الزبون آافيا ومناسبا. 3
 
 

أو تطبيق القوانين، الحالات التي تستدعي مواطن المناصرة وتطوير / التعرف على الثغرات القانونية و. 4
 توصيات ملموسة من الأجل المضي قدما بعملية التغيير 

 

لفقرات التي تصب في نفس السياق في الدليل العملي وذلك من أجل الحصول على معلومات مفصلة حول الرجاء النظر إلى ا
 .مراقبة وتوثيق قرارات المحكمة ووضع تحليلات تعتمد معايير حقوق الإنسان لقرارات المحاآم من أجل ملء هذه الفقرة

 
 

 . الرجاء تقديم وصف مفصل –وجهة  نظر الزبون . 1
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ماذا آانت تريد أو تحبذ إجراءه ) الرجاء تعليل الجواب سواء آان نعم أم لا ( لزبون راضيا عن مسار العملية ؟ لماذا ؟ هل آان ا. أ
 بطريقة مغايرة ؟

  
 

 هل آان الزبون راضيا عن نتيجة العملية ؟ لماذا  نعم أو لماذا لا ؟ . ب
  
 

 أو التعويض الذي حكم لها به ؟ /م التي تم إصداره وماذا آانت تحبذ إجراءه بطريقة مغايرة سواء على مستوى الحك
 
 

 .  الرجاء إعطاء وصف مدقق–تطبيق القانون . 2

 أعلاه 1) ج(نعني هنا القوانين المذآورة في فقرة ( هل تم تطبيق القوانين المندرجة في إطار القضية بطريقة مناسبة ؟ . أ
الرجاء إعطاء التعليل سواء ( آيف ذلك ؟ ) ار إليها في الدليل العملي والمفصلة في القسم المخصص للوقائع القانونية المش

 ) آان الجواب بنعم أو بلا 
 

 إذا لم يتم تطبيق القوانين بطريقة مناسبة، هل آانت النتيجة سوف تكون مغايرة لو آان هناك التزام بالقوانين . ب
  
 

 إعطاء وصف مدقق الرجاء > الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان . 3

 :  تلتزم حتما ب–بحكم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن الحكومات وجهاز القضاء آجهاز من أجهزة الحكومة : تذآير
  احترام الحقوق الإنسانية للفرد، الامتناع عن القيام بأي شيء يخرق حقوق الإنسان أو مواصلة أي تعسف، ثم  •
  اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الأفراد أو الجماعات من خرق حقوق الآخرين، ثم احترام الحقوق الإنسانية للفرد، •
 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع الأفراد بحقوقهم الإنسانية  •

  
 

م نجاحها في وهذا يعني أن الحكومة قد تكون قد خرقت التزاماتها الدولية عير خروقات مباشرة  أو غير مباشرة بإغفالها أو عد
 تستدعي الإجابة على الأسئلة المطروحة أسفله الأخذ بعين الاعتبار لهذا التحليل الثلاثي الأبعاد .القيام ببعض الأشياء
  .لالتزامات الحكومة

  
 

في هل التزم الحكم الصادر عن المحكمة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي هي مطابقة لهذه القضية آما هو مذآور . أ
 .)الرجاء تعليل الجواب سواء آان نعم أم لا ( القسم المخصص للوقائع القانونية في الدليل العملي ؟  آيف ؟ 

  
 

لما تنص عليه المعايير  والمواثيق ) إذا آان هناك تعويض (  هل يطابق التعويض الذي حكمت به المحكمة لصالح الزبون .ب
ا في إطار هذه القضية آما هو مفصل في القسم المخصص للوقائع القانونية في الدولية لحقوق الإنسان والتي يمكن إدراجه

  .)الرجاء تعليل الجواب سواء آان نعم أم لا ( الدليل العملي ؟ آيف ؟  
 

 هل تمت مختلف إجراءات عملية التقاضي بطريقة تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي يمكن إدراجها في إطار هذه .ت
الرجاء تعليل الجواب سواء آان ( ية آما هو مفصل في القسم المخصص للوقائع القانونية في الدليل العملي ؟ آيف ؟ القض

  .)نعم أم لا 
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 الجريدة الرسمية 
الدخول حيز  تاريخ الاعتماد الموضوعالرقم

 دوليا التنفيذ 
 السنة الرقم

المصادقة و 
  الانضمام

مع التحفظات (
)أو التصريحات

العهد الدولي الخاص  1
بالحقوق الاقتصادية 

 والاجتماعية والثقافية 

16/12/1966  03/01/19763525 21/05/198003/05/1979

2  
  

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية 

  والسياسية

16/12/1966  23/03/1976  3525  21/05/1980  03/05/1979  

الاتفاقية الدولية للقضاء   3
 التمييز أشكالعلى جميع 
  العنصري

21/12/1965  04/01/1969  2988  4/2/1970  18/12/1970 
  22تحفظ المادة 

4  

 

اتفاقية المنظمة الدولية 
تعلقة م ال100للشغل رقم 

 بين الأجوربالمساواة في 
لة من الرجال اليد العام

والنساء بالنسبة لعمل 
 متساوي القيمة 

29/06/195123/05/1953  
 

3539 27/08/1980  
 

 
11/05/1979  
 

  
5  
  
  

بروتوكول منع الإتجار 
بالأشخاص و بخاصة 

النساء و الأطفال و قمعه 
و المعاقبة عليه، المكمل 

لأتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة 

   عبر الوطنية

: تفاقيةالإ
15/11/2000  

: البروتوكول
15/11/2000  
  

: الإتفاقية
23/09/2003  

: البروتوكول
  ليس بعد

  

  
 
  

  
  
  

صادق في 
19/09/2002  
  

لم يوقع 
البروتوكول 

  .بعد
  

6  
  

البروتوكول الإختياري 
للعهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية و 
   السياسية

16/12/1966  
  

23/03/1976  
  

 
  

لم يصادق عليه   
  ب بعدالمغر

7  
  

 الاتفاقية المتعلقة بحقوق 
  الطفل 

20/11/1989  02/09/1990  4440  19/12/1996  21/06/1993 
  14تحفظ المادة 

8  
 

البروتوكول الاختياري 
لاتفاقية حقوق الطفل 

الخاص بإشراك الطفل 
 في النزاع المسلح

25/05/200012/02/2002  
 

  22/05/2002

  
9  
  
  

البروتوكول الاختياري 
اقية حقوق الطفل لاتف

المتعلق ببيع الأطفال و 
بغاء الأطفال و اشتغال 

25/05/2000  
  

18/01/2002  
  
  

  
 
  

  
  
  

02/10/2001  
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الأطفال في المواد 
   .الإباحية

  
10 

إتفاقية جنسية المرأة 
 المتزوجة

29/01/1957  
 

11/08/1958  
 

   
 

المغرب لم 
  يصادق عليها

 
11  

  
اتفاقية حظر الاتجار 

تغلال  واسبالأشخاص
  دعارة الغير 

02/12/1949  
  
  

25/07/1951  
 
  

3235  
 
  

30/10/1974  
 
  

17/08/1973  
  

12  
  

   الاتفاقية الدولية 
لحماية حقوق جميع 
 العمال المهاجرين و

   عائلاتهم أفراد

18/12/1990  
  

01/07/2003  
  

3407  
  

15/02/1978  
  

21/06/1993
  92تحفظ المادة 

  )أ(الفقرة 

ن الحقوق اتفاقية بشا  13
  السياسية للمرأة

20/12/1952  07/07/1954
  

3407  15/02/1978  22/11/1979  

14  
 

اتفاقية القضاء على جميع 
  المرأة التمييز ضد أشكال

18/12/1979  

 

03/09/1981  
 

4866 18/01/200121/06/1993 
 2تحفظ المادة 

 9المادة
) 3(الفقرة
 15المادة
) 4(الفقرة
 المادة 16المادة
29 

البروتوكول الإختياري  15
 على لاتفاقية القضاء 

 التمييز ضد أشكالجميع 
   المرأة

المغرب لم   06/10/199922/12/2000
 يصادق عليه 

16  
    

  

  اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغيره من 
 أوضروب المعاملات 

 أوالعقوبات القاسية 
  اللاانسانية او المهنية 

10/12/1984  26/6/1987  4440  19/12/1996  21/06/1993 
 الفقرة 30المادة 

  )أ(

الاتفاقية بشأن الرضا   17
بالزواج و الحد الأدنى 
لسن الزواج و تسجيل 

  عقود الزواج 

لم يصادق عليها       09/12/1964  07/11/1962
  المغرب
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ورشة التكوينية التي نظمناها حول الموضوع و إلى تجارب الجمعيات بالإضافة إلى مساهمات مؤطرات ال
  . باعتماد و الاستعانة بالمراجع التاليةالشريكة لنا في هذا البرنامج، تمت بلورة هذا الدليل 

  
مكتبة "و للإطلاع أكثر على موضوع هذا الدليل فإننا نشجع مستخدميه على مراجعة هاته المراجع و المتوفرة في 

  "  بالرباط Global Rightsاجع التابعة ل  المر
  

  :لائحة المراجع
  

Women Organized Against Rape Sexual Assault Crisis Counselor Volunteer 
Training Manual (WOAR) 
 
Developing a Court Monitoring Program (WATCH, 2006). 
 
Surveiller et documenter les droits humains en Afrique: Brochure destine aux 
militants associatifs, aux auxiliaires juridiques et autres observateurs locaux 
chargés du respect des droits humains (Amnesty International, 2002). 
 
Data Analysis for Monitoring Human Rights, by Herbert F. Spirer and Louise Spirer 
(American Association for the Advancement of Science, 1993). 
 
Getting the Facts Down: Documenting Human Rights Violations, by Manuel 
Guzman (Asia Forum for Human Rights and Development, 1997). 
 
The CEDAW Assessment Tool: An Assessment Tool Based on the Convention to 
Eliminate All Forms of Discrimination Against Women (The Rights 
Consortium/ABA CEELI, 2002). 
 
What is Monitoring, by Manuel Guzman and Bert Verstappen (Huridocs, 2001). 
 
Manuel relatif à l’établissement des rapports sur les droits de l’homme (Nations 
Unies, 1992) 
 
Handbook on Fact-Finding and Documentation of Human Rights Violations (Asia 
Forum for Human Rights and Development, 1994). 
 
Women’s Human Rights Step by Step: A Practical Guide to Using International 
Human Rights Law and Mechanisms to Defend Women’s Human Rights (Women, 
Law and Development International and Human Rights Watch Women’s Rights 
Project, 1997) 
 
La dénonciation des violations des droits humains: Formation des formateurs 
(AMDH, 1999). 
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Formats Standard HURIDOCS sur les Evénements: Un outil pour la documentation 
sur les violations des droits de l’homme, by Judith Dueck, Manuel Guzman, and 
Bert Verstappen (HURIDOCS, 2002) 

  
  ". امبارك حنين"كتاب الدليل العلمي في الحالة المدنية 

  
  .)منظمة العفو الدولية(مرأة  حدا للعنف ضد الفلنضعمصائرنا بأيدينا 

  
   .ma.gov.justice.www://http: القوانين المتوفرة على الموقع الرسمي لوزارة العدل

  
 .المراجع القانونية المتوفرة على الموقع الرسمي للكتابة العامة للحكومة المغربية

ma.gov.sgg.www://http  
  

موقع آمان جردن الذي يتوفر على العديد من النصوص القانونية و الدراسات و الدلائل التدريبية و الإحصائيات 
 org.amanjordan.www://http/ .لمختلف الدول بما فيها المغرب
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http://www1.umn.edu/humanrts/svaw/domestic/link/monitoring.htm Site web avec 
une diversité de renseignements et ressources sur les droits humains (disponible en 
français et arabe).  Ce lien contient un article sur le monitoring des décisions de 
justice s’agissant des droits des femmes. 
 
http://www1.umn.edu/humanrts/monitoring/Findex.html Manuel de formation sur le 
monitoring des droits humains (en français). 
 
http://www.huridocs.org/?set_language=fr Bibliothèque en ligne de nombreuses 
publications et ressources sur le monitoring et documentation des droits humains (en 
français). 
 
http://www.watchmn.org/index.shtml Site web de WATCH - une ONG aux Etats-
Unis qui met en place un programme de monitoring et contrôle des tribunaux en cas 
de violence à l’égard de femmes (en anglais). 
 
http://www.womenslinkworldwide.org/ Site web d’une ONG internationale des 
droits des femmes avec un recueil de jurisprudence en ligne avec des textes des 
décisions des justice traitant les droits humains des femmes et leurs analyses des 
tribunaux en Colombie, Pérou, Danemark, Ireland et Espagne (en anglais et 
espagnol). 
 
http://www.justicewomen.com/handbook/ Guide pratique (en anglais et espagnol) 
pour les ONGs sur le monitoring des décisions de justice traitant la violence à 
l’égard des femmes. 
 
http://www.jsmp.minihub.org/women.htm Justice System Monitoring Program – 
Women’s Justice Unit.  Site Web d’un programme de monitoring des tribunaux en 
East Timor (en anglais, bahasa et português).  Contient de la jurisprudence, 
documentation des décisions de justice, analyses, rapports et autres ressources pour 
le monitoring et plaidoyer pour les droits des femmes devant les tribunaux. 
 
http://www.courtexcellence.org/publications/Reports/court_obsv_project_criminal_
2002.pdf Rapport sur un projet de monitoring des tribunaux pénaux (en anglais). 
 
http://www.endabuse.org/programs/healthcare/files/FinalCourt_Guidelines.pdf 
Guide pour la création d’un tribunal spécifique pour la violence domestique (en 
anglais). 
 
http://www.stopvaw.org/ Projet de Minnesota Advocates for Human Rights avec des 
guides pratiques sur le monitoring des violations des droits humains de la femme (en 
anglais). 
 
http://www.sgg.gov.ma/   Site Web du  Secrétariat Général du Gouvernement du 
Maroc avec tous les bulletins officiels de 1912, codes et textes de lois, conventions 
et accords (en Arabe et français). 
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  :نموذج لورقة وصف منصب المرافقة المتطوعة إلى المحكمة
  

  
  .فقرة ملخصة تحتوي على وصف المنظمة التي تنتمين إليها

 
  

  
  .رافقة للمحكمة متطوعةم: المنصب

  
 منح الدعم، الإرشاد القانوني والمعلومات للنساء حول القوانين، الإجراءات داخل المحكمة والنظام :  الدور

المعتمد داخل مكاتب المنظمات غير الحكومية، إما عبر الهاتف، داخل المستشفيات ومخافر الشرطة، مرافقة 
  . عملية المرافقة إلى المحاكم بالنسبة لكل قضيةالنساء إلى المحاكم، ملء استمارة مراقبة

  
المحاكم، تسجيل ما إذا كانت هناك حاجة ) مواقع وأنواع(مكاتب منظماتكم : النطاق الجغرافي وأماكن العمل

  .للسفر أو التنقل
  

  ).الوصف (عدد الساعات اللازمة
 

  المنسق بين المتطوعين : تقديم التقارير إلى
  

  مهنيةالمواصفات الشخصية وال
  

  ) اللائحة(  -1
 

 :المتطلبات
  

  ).وصف برنامج التكوين(إتمام ناجح ل  .1
 .حوار ما بعد فترة التكوين .2
 .توقيع عقد أو اتفاقية العمل التطوعي .3

  
  :المسؤوليات والمهام

  
  : اللائحة-1

  
 إلمام أكبر لا يؤدى عنه شيء، يساعد على ضمان معاملة لائقة للنساء اللواتي تتوجهن إلى جهاز العدالة،: المزايا

بالمسائل القانونية المرتبطة بحقوق النساء، المساعدة على التحسين من تجاوب جهاز العدالة مع القضايا التي لها 
علاقة بالنساء و الأطفال، الالتقاء بالأشخاص الذين يشاطرنكم نفس الأفكار والمبادئ، تكوين في مجال القانون، 

  .لتوجيهجهاز العدالة واستراتيجيات الإرشاد وا

اسم المنظمة
 عنوان المنظمة

  رقم الهاتف ورقم  الفاكس
  عنوان البريد الالكتروني

  الموقع الالكتـروني
  

 
  رمز المنظمة
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  ______/_____/______: التاريخ              

  
  نموذج لاستمارة طلب العمل كمرافقة متطوعة إلى المحاكم

  
  :الرجاء ملء هذه الاستمارة كاملة بصدق وتفصيل شكرا

  
  :الاسم الشخصي

  
 

 :الاسم العائلي

  :العنوان
  
 

 :بريديالرمز ال :المدينة

  :رقم الهاتف
  
 

 ____/ ___/ __:تاريخ الميلاد :الفاكس :النقال

  :البريد الالكتروني
  
 

 :طريقة الاتصال التي تفضلونها

  
  ............................................................................ماذا سمعت عن هذا المنصب؟

  ...................................متطوعة؟ابتداء من أي تاريخ يمكنكم الالتحاق ك
  .......................عدد الساعات في الشهر التي يمكنك منحها كمتطوعة؟

  ................الأيام والساعات التي تحبذين خلالها القيام بالعمل التطوعي؟
  ......................................هل أنت مستعدة للسفر إلى المدن المجاورة؟

  ما هي الأسباب التي جعلتك تريدين الاشتغال كمرافقة متطوعة داخل منظمتنا؟
 
  
  
  

  .نبذة عن التكوين الأكاديمي
  
 

  .نبذة عن التجربة المهنية
  
 

  .نبذة عن العمل التطوعي الذي قمت به في الماضي
  
 

 
اسم المنظمة رمز المنظمة

 عنوان المنظمة
 رقم الهاتف ورقم  الفاكس

  عنوان البريد الالكتروني
  الموقع الالكتـروني
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المنصب الذي تريدين توليه، ويدخل الرجاء وضع لائحة لأي تكوين أكاديمي أو مواد تمت دراستها لها علاقة ب

في هذا الإطار المهارات التقنية، شهادات التكوين، شواهد التخرج، أنشطة تطوعية أخرى أو الأنشطة التي تم 
  .القيام بها داخل شركات، أو منظمات مدنية، جمعوية أو مؤسسات تعليمية، إلى آخره

  
  
  
  
  

سميا قد يدرج أسماء المتطوعين و معلومات عن عملهم في جريدتنا أو في بعض المقالات التي ننشرها مو
  .لا____ نعم ____ هل لدينا موافقتكن لاستعمال هاته المعلومات؟ . كمرافقات للمحاكم

  

  
  ...لغة أجنبية، إدخال المعطيات، التسيير التنظيمي، إتقان برامج الكمبيوتر، إلخ: المرجو ذكر مؤهلات أخرى

  
  
  

  :السوابق الإجرامية
  لا___ نعم ___ يكم سوابق إجرامية، بما فيها عدم احترام قوانين السير ؟ هل لد

  
  :...............................................إذا كانت الإجابة نعم، الرجاء إعطاء التفاصيل

  
  

__ _نعم ___هل سبق وأن كنتم طرفا في أية قضية مدنية، طلاق، نزاع حول حضانة الأطفال أو قضية مدنية ؟
  لا 
  

  :..............................................إذا كانت الإجابة نعم، الرجاء إعطاء التفاصيل

  
  

  التزكيات 
  :أو مهنية/ الرجاء الإدلاء بأسماء ثلاثة أشخاص يمكنهم أن يمنحوكم تزكيات شخصية و

  
  :رقم الهاتف      :العلاقة        :الاسم
 :رقم الهاتف      :العلاقة        :الاسم
 :رقم الهاتف      :العلاقة        :الاسم
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  :معلومات للاتصال في حالة الطوارئ
  .........................................نوع العلاقة.................................................الاسم

  .........................:...............مكان العمل:.........................................رقم الهاتف
  :.......................................................................................................العنوان

  

  :الرجاء البعث بهذا الطلب على البريد الإلكتروني
  )وضع إسمكم هنا(

  منسق المتطوعين، ) وضع اسم منسق المتطوعين هنا: (إلى
  )ضع عنوان منظمتكم، الهاتف، الفاكس والبريد الالكتروني هناو( 
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  :نموذج الاتفاق أو عقد المرافقة المتطوعة إلى المحكمة
  
  

تي كمتطوعة، سأتولى المهمة التي توكلها لي المنظمة أسفله أشهد بأنه وبحكم وظيفي) ة(الموقع _________أنا 
  .وسأعمل على تحقيق أهدافها

  
، كما هو مذكور .........من الساعات في العمل التطوعي كل.......... أتفق على أن أساهم بعدد .1

  .........................أسفله، ابتداء من تاريخ
 
 :يدخل في إطار المهام المنوطة بي ما يلي .2

 
  ).اسم المؤطر:................................. (م تقريري إلىسأسل .3

 
  ____________: رقم هاتف المؤطر

  
  .سأحترم قواعد المنظمة التي أقرها المؤطر، وسأخدم المنظمة دائما بطريقة احترافية .4
 
ي سأحترم الوقت وسأخبر المؤطر مسبقا إذا تعذر علي الحضور للاشتغال خلال الفترة التي سبق ل .5

 .الالتزام بها
 

  .سأحترم جميع السياسات التنظيمية، خاصة منها المتعلقة بمبدأ السرية .6
 

ألتزم بعدم التحدث مع الصحافة، الإعلام أو السلطات بخصوص عملي دون تصريح لي بذلك أو  .7
  .سماح المنظمة لي بذلك

 
تظر تلقي توجيهات يجب أن يكون أدائي جيدا وأن أواجه كل التحديات التي ستعترضني، على أن أن .8

  .واضحة ومستوى مناسبا من التأطير
 
  
  

  :أوافق على)  اسم المنظمة(،______________باسم 
  

منح المتطوعين التكوين والتوجيه الضروريين، شرح أهداف المنظمة وحاجيات الساكنة التي نخدمها  .1
  .بطريقة واضحة

 
 . جيداالتأكد من حسن استعمال وقت المتطوعين ومهاراتهم استعمالا .2

 
 

 
 رمز المنظمة

اسم المنظمة
 عنوان المنظمة

 رقم الهاتف ورقم  الفاكس
 عنوان البريد الالكتروني

 الموقع الالكتـروني
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  .منح الدعم والتوجيه للمتطوعين .3
 

  .إعطاء الأولوية للمتطوعين في الاستفادة من التذاكر لحضور أنشطة خاصة .4
 

  . شكر جميع المتطوعين في منشورات المنظمة وتقريرها السنوي .5
 
  
  

ء أعلاه سيلتحق بالموقع المذكور أعلاه ابتدا) ها(اسمه) ة(المذكور) ة(جميعا نتفق على أن المتطوع
/ ، خلال الأيام التالية خلال الأسبوع)ليس من الضروري وضع تاريخ هنا(وانتهاء ......................... من

  .أو حسب جدول معين........................ أو عطلة نهاية الأسبوع خلال الساعات المحددة
 
  
  
  
  

  _________________:التاريخ_______________________):ة(توقيع المتطوع 
  
  
  

  _________________:التاريخ__________________: توقيع منسق المتطوعين
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ر  مارس بأكادير حول تطوي21 و 18 ما بين  Global rightsبرنامج الورشة التكوينية التي نظمها فريق 
دليل عملي لفائدة الجمعيات بالمغرب، يمكن اعتماد هذا البرنامج كنموذج من أجل : ولوج النساء للعدالة بالمغرب
  .تنظيم ورشات تكوينية مماثلة

 

  
 

Promouvoir l’accès à la justice des femmes à travers 
l’accompagnement aux tribunaux 

 
Atelier de formation 

Agadir, Maroc  ♦  18 – 21 mars 2007 
 

 

Dimanche 18 mars soir 
 

Accueil des participants 
 

Lundi 19 mars 
 
Mise en place et gestion des programmes d’accompagnement des femmes aux 
tribunaux 
 
Animé par: Kathryn Fidler, Coordinatrice des Services Juridiques 

Women Organized Against Rape, Philadelphia (Etats-Unis) 
 
Matin: 
 
9h – 10h30:  Présentation Discussion: Formation et gestion du personnel des 

Programmes d’accompagnement des femmes aux tribunaux   
• Aperçu du programme de WOAR 
• Recrutement, formation et gestion des bénévoles 
• Réglementations et politiques internes 
• Gestion des dossiers 
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10h30 – 11h: Pause-café 
 
11h – 12h30: Présentation Discussion: Orientation et conseils juridiques – 

systèmes et stratégies 
 
• Le travail aux tribunaux 
• Travailler avec les clientes 
• Relations avec les avocats et les juges 

 
Déjeuner (12h30 – 14h) 
 
Après-midi 
 
14h – 18h 
 
L’accompagnement des femmes aux tribunaux: Exercices et applications pratiques 
 
A travers des activités participatives (jeux de rôle, discussions, analyse des 
exemples) les participantes aborderont les thèmes suivants: 
 

• Traitement des femmes dans le système judiciaire 
• Entretiens avec les clients 
• Meilleurs pratiques 

 
(Pause-café prise lors du travail des petits groupes) 
 

Mardi 20 mars 
 
Monitoring et plaidoyer pour les droits humains des femmes devant les tribunaux 

 
Animé par: Sharita Samuel, Avocat 
  Legal Resources Centre, Durban (Afrique du Sud) 
 
Matin: 
 
9h – 10h30: 
 
Présentation:  

• Démarrer et Identifier les problèmes, sources de violations et 
analyses.  Choisir parmi les stratégies juridiques et les conditions 
d’accès à certaines stratégies. 

• Monitoring: Les objectifs, mettre en place un programme, récolte et 
gestion des données, élaboration des rapports. 
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10h30-11h:  Pause-café  
 
11h – 13h: Exercice pratique des participantes. 
 
Déjeuner (13h – 14h30) 
 
Après-midi 
 
14h30 – 16h: 
 
Présentation: Stratégies juridiques– les instruments et procédures internationaux des 
droits humains, réforme des lois et politiques, éducation publique, relations avec les 
médias, et campagnes ?  Analyse d’une campagne de plaidoyer. 
 
16-16h30 Pause-café 
 
16h30 – 18: Exercice pratique des participantes. 
 

Mercredi 21 mars 
 
Matin: 
 
9h – 10h30h:  
 
Présentation:  Litiges stratégiques – éléments, conditions pour une stratégie 
efficace. 
 
10h30 – 11h: Pause-café 
 
11h – 13h: Exercice pratique des participantes. 
 
Déjeuner (13h – 14h30) 
 
Après-midi 
 

Départ des participants 
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ENSURING ACCESS TO JUSTICE FOR WOMEN THROUGH COURT 
ACCOMPANIMENT PROGRAMS:  

A PRACTICAL GUIDE FOR LOCAL NGOS IN MOROCCO 
English Summary 

 
I. WHAT IS THIS INITIATIVE? 
 
1. Program Objectives 

 
Global Rights launched our Ensuring Access to Justice for Women through Court 
Accompaniment Initiative to create effective, permanent structures for Court Accompaniment 
Programs in eight partner NGOs in strategic regions across Morocco.  Through on-going 
orientation, supervision, training and technical assistance from Global Rights, our partner 
NGOs provide legal counseling to women in their communities, accompany women to court, 
and ensure application of the laws through monitoring, documenting and analysis of judicial 
decisions.  Such a program will enable more women to assert their legal rights in front of the 
courts, ensure proper implementation of the laws in women’s rights cases, highlight key areas 
for strategic litigation, and improve the quality of legislative advocacy campaigns through the 
identification of effective legal reforms based on the realities of women’s lives.   
 
2. Our Partners 
 
We implemented this one year (May 2006 – May 2007) initiative with the support of the 
United States Agency for International Development (USAID) and the Middle East 
Partnership Initiative (MEPI) and through collaboration with diverse local NGOs located in 
eight strategic areas across the country: 
 

Location  NGO Implementing Partner 
TANSIFT-EL HAOUZ (Marrakech) Association El Amane pour le 

développement de la femme 
NORTHWEST (Tetouan) Association Tawaza pour le plaidoyer de la 

femme 
SOUSS-MASSA DRAA (SOUTHWEST) 

(Agadir) 
Association Tafoukt Souss pour le 
développement de la femme 

MIDDLE ATLAS (El Hajeb) Association Amal pour la Femme et le 
Développement 

SOUTHEAST (Zagora) Association de Développement de la Vallée 
de Dra (ADEDRA) 

NORTHEAST AND RIF MOUNTAINS (Al 
Hoceima) 

Local informal network of women’s 
associations 

RABAT Comité des femmes Azetta – Réseau 
Amazigh pour la Citoyenneté  

ZEMMOUR-ZAER (Khemisset) Association des jeunes avocats 
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3. Program Components 
 
As part of this Initiative, the eight partner NGOs worked in their respective communities to 
design and put into place a comprehensive and multifaceted program of Court 
Accompaniment that includes: 
 

• Legal counselling to women in their communities: Volunteer Court 
Accompagnatrices provide legal information, practical assistance and 
emotional counselling to women in their communities with legal problems, 
either on a telephone hotline or in the NGO offices, police stations, courts, 
and hospitals;  

• Referring women to legal professionals:  Partner NGOs conduct outreach 
to local lawyers to recruit their collaboration in this program on a pro bono 
or sliding scale bases, in partnerships that include official representation of 
women in front of the courts for their cases, legal training for volunteer 
Court Accompagnatrices, and supervision and guidance for monitoring and 
analysis of court decisions; 

• Court Accompaniment: Volunteer Court Accompagnatrices accompany 
women to the courts and other relevant institutions to provide them with 
orientation to the justice system and support during their proceedings; 

• Monitoring, documentation and analysis: Volunteer Court 
Accompagnatrices and lawyers collaborate to collect data on, record, and 
analyse court decisions involving women’s rights issues; 

• Community Mobilisation: Partner NGOs conduct education on human 
and legal rights for women in their communities to inform them of this 
program and of their rights in front of the justice system through public 
meetings, information sessions, and literature including pamphlets, 
brochures, handouts on specific issues, newsletters and e-mail and websites; 

• Outreach and Awareness-raising of local officials: Partner NGOs hold 
round tables on women’s rights issues and conclude partnerships with 
relevant justice and health systems personnel key to the program, including 
the local police, hospital staff, Public Prosecutors and judges. 

 
4. Program Activities 
 
As part of this Initiative, Global Rights: 
 
• Held an initial strategic planning meeting with the Regional Coordinators (Marrakech, 

July 2006) to: 
o Present and launch implementation of Global Rights Ensuring Access to 

Justice through a Court Accompaniment Program Initiative;  
o Assess current court accompaniment activities and needs of women in the 

NGOs’ communities; 
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o Identify technical assistance needs and priorities for expert assistance and 
training; 

o Collectively elaborate detailed plans for program implementation. 
 

Prior to the Workshop, each of the 8 partner NGOs completed an intensive assessment 
survey with women in their communities through a detailed legal orientation services 
questionnaire designed by the Global Rights Morocco team in preparation for the 
meeting.  The detailed assessment questionnaire examined the legal services for women 
currently provided by each partner NGO and other NGOs in their regions, the major 
legal problems faced by women in their communities, the types of legal cases handled by 
NGOs, legal service staffing and procedures in each NGO, local judicial and law 
enforcement structures and procedures, follow-up, monitoring and case documentation 
practices, and relationships with local officials,  law enforcement personnel,  and key 
allies.1 

 
• Provided on-going orientation, supervision, training and technical assistance to the 

partner NGOs as they designed and implemented the program; 
• United 16 members of the 8 partner NGOs (one lawyer and one Court 

Accompagnatrice from each organization) for a three-day training workshop on court 
accompaniment program management, volunteer recruitment, legal counseling techniques 
and strategies, monitoring and documentation methods, and strategic litigation (Agadir, 
March 2007).2 

 
We elaborated and produced this Arabic language Practical Guide to court accompaniment 
programs for wide distribution to NGOs across Morocco.  It represents the results of our 
consultations with local partners, research, and collective experiences and best practices 
identified in the program implementation and consolidated in the training workshop. 
 
II. WHAT DOES IT MEAN TO IMPLEMENT COURT ACCOMPANIMENT 

FROM A HUMAN RIGHTS BASED APPROACH? 
 
Global Rights and our partner NGOs designed this program to implement court 
accompaniment programs for women from a human rights based approach.  This has several 
implications for how the program is designed and implemented, including: 
 

• When we talk about cases involving women’s issues addressed in this 
program, we are addressing all of the human rights concerns that women 
might face in a diversity of legal contexts.  This holistic approach includes 

                                                 
1 For more information on the strategic planning, please see Ensuring Access to Justice 
through a Court Accompaniment Program Strategic Planning Workshop Final Report (in 
Arabic, July 2006). 
2 Please see the training workshop program located in the Appendices to this Guide. 
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but is not limited to cases only related to family law and gender-based 
violence. 

• The role of the implementing NGOs and program staff is not to take care 
of women beneficiaries in a charity based approach, but to provide women 
with the information and support necessary for them to be empowered to 
be able to act on their own behalf.  In this approach we are not doing 
service provision to process cases, but rather are seeking justice for women. 

• The program covers both individual client based advocacy and intervention 
in their specific case if necessary, as well as collective analysis and systemic 
advocacy related to women’s human rights issues. 

• The monitoring, documentation and analysis component examines both 
application of national laws and compliance with international human 
rights standards. 

 
This initiative is one step in the Global Rights overall strategic process for working with local 
NGOs to promote women’s rights in Morocco.  Having implemented programs of human 
and legal rights awareness for tens of thousands of illiterate women in partnership with 
hundreds of local NGOs across Morocco, many of our partner NGOs have raised the 
concern of women seeking justice from courts as a result of their newly acquired skills and 
knowledge – and then quickly losing faith in the system when that system in reality has not 
been responsive to or promoting of their human rights as prescribed by law.  We designed 
this program in collaboration with our local NGOs to address this situation, as well as to 
respond to the context of recent reforms to the family law that require monitoring of its 
implementation and current advocacy to enact violence against women legislation. 
 
III. PROGRAM STAFFING FOR COURT ACCOMPANIMENT PROGRAMS 
 
This section provides a quick checklist of steps needed to create a program structure to staff 
and manage a Court Accompaniment program. 
 
1. Design the Program Structure 

With sample organigrams. 
 

2. Create Positions 
Job descriptions for each position that set out the roles, functions, and respective 
responsibilities for the different personnel – paid and volunteer - of the program. 
 

3. Organize Tasks 
With samples of internal staffing schedules, court accompaniment calendars, and 
informational flyers. 
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4. Recruit Volunteers 
Information on motivating potential volunteers, developing job descriptions and 
opportunities announcements, recruitment strategies, and volunteer application 
forms and screening procedures. 
 

5. Train Volunteers 
Components of a training program and volunteer resources. 
 

6. Manage Volunteers 
Post-training interviews, volunteer agreements, staffing records, internal policies, and 
recognition strategies. 

 
7. Partner with lawyers 

Ideas for partnering with local lawyers and bar associations. 
 

8. Tips for Volunteer Court Accompagnatrices 
Dos, don’ts and best practices for working with clients, lawyers and judges. 
 
 

IV. LEGAL INFORMATION 
 
This section provides simplified information for the court accompagnatrices on the laws and 
procedures related to many common legal problems faced by women in Morocco. 
 
1. The Legal Basis for Access to Justice  

International and Moroccan laws that guarantee access to justice for women in front  
             of courts. 

 
2.  Legal Information 
 
 a. Legal Terminology 
  Glossary in Arabic and Amazigh (“Berber”) of common legal and justice  
                          system terms. 
 
 b. Common Legal Issues Faced by Women in Morocco 

Presented in chart format, this section provides simplified information on 
relevant international and Moroccan laws, definitions and legal elements for 
each type of case, the role of the State and key government personnel, 
myths about each issue, and the steps and legal procedures in front of the 
courts for each type of case. 

  i. Sexual assault and rape 
  ii. Domestic violence 
  iii. Sexual harassment 
  iv. Child support and alimony 
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  v. Child custody and guardianship 
  vi. The right to the conjugal domicile 
  vii. Family abandonment 
  viii. Single mothers and parentage 
  ix. Divorce (all different types of) 
 
V. MONITORING AND ANALYSIS 
 
This section provides a brief, general overview of monitoring and documentation of court 
decisions and how they fit into an overall program of court accompaniment for women, 
including data gathering, fact-finding, monitoring and analysis, and advocacy techniques, 
including legislative advocacy, report writing, and using the media. 
 
1. What do we mean by monitoring and documentation of court decisions? 
 
In a human rights approach to court accompaniment, our programs go beyond merely 
providing legal counseling and support to individual women who seek assistance.  While this 
is an important service, in a holistic strategy such assistance is the necessary first step and 
must be combined with monitoring and documentation activities that then form the basis for 
analysis and advocacy that promote real change both for the individual women and in the 
larger systems that impact their lives.   
 
This section provides definitions of monitoring and documentation, emphasizing that we are 
specifically observing and collecting information on both the content – or outcomes - of 
domestic court proceedings related to women’s rights and the process of these proceedings, in 
order to determine if they are in compliance with both national laws and standards and 
international human rights laws and standards.  We also discuss the difference between de 
jure and de facto equality in women’s lives. 
 
2. What are we monitoring and documenting in court decisions? 
 
This section describes the different elements that we are monitoring and documenting in this 
program, including the: 

• laws and policies that define the interpretation of women’s equality rights; 
• national institutions charged with upholding these rights; 
• attitudes and decisions of judges, officials and ordinary citizens (including 

women) about women’ rights. 
We also discuss how Court accompaniment programs may help monitor and document 
implementation of the national and international laws and standards that do exist to protect 
women’s rights – and call attention to areas of their non-implementation, as well as help 
identify previously invisible experiences of injustice in women’s daily lives and contribute to 
the recognition of these as violations in national and international laws and standards. 
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3. Why conduct monitoring and documentation of court decisions? 
 
This section discusses the objectives of monitoring and documenting court decisions in 
women’s rights cases, including exposing abuses, proposing practical and concrete solutions, 
conducting effective advocacy, seeking accountability, and improving the administration of 
justice. 
 
4. How do we conduct monitoring and documentation of court decisions? 
 
Discussion of methods and tools for data collection and information management on court 
case substance and process, including a presentation of the detailed 7-page Court 
Accompaniment Form developed by the Global Rights Morocco team. 
 
5. How do we summarize the information collected? 
 
Strategies and different categories for summarizing the information collected in order to 
demonstrate magnitude, patterns and reliable numbers of human rights violations, and then 
present these results in an easily understandable format. 
 
6. How do we analyze the information collected? 
 
Detailed presentation of constructing human rights based analyses of the data to demonstrate 
that a right exists, establish that a violation of that right occurred, argue State responsibility, 
and propose solutions and appropriate remedies. 
 
7. How can we use the summaries and analyses of the information collected?  
 
Strategies and tactics for using the results of monitoring and documentation in law reform, 
legislative advocacy, strategic litigation and public awareness and media campaigns. 
 
APPENDICES 
 

• Detailed 7-page Court Accompaniment Form for use by local NGOs to 
conduct data collection, documentation, monitoring and analysis of each 
court case 

• Chart of International Human Rights Conventions Ratified by Morocco 
• Sources Used to Elaborate this Guide 
• Useful Websites 
• Sample Volunteer Job Description 
• Sample Volunteer Application Form 
• Sample Volunteer Agreement 
• Global Rights Morocco TrainingWorkshop Program 

 


